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 ملخص
 

 

المتعاملون المبرمون  يقع على عاتق الموردون والتزام إن ضمان المطابقة على المستوى الدولي هو

المواصفات التي تخص محل العقد الدولي، فتنفيذ هذا ية، يفرض عليهم التقيد بالشروط ولعقود دول

اتفق على توفرها، أو نقص فادح أو اط وجودها وشترالالتزام يكون بانعدام أي إخلال بصفة معينة تم ا

أو التعبئة أو الشحن زيادة كبيرة في محل العقد سواء في الكم أو النوع أو في طرق أو أنماط التغليف 

 .مراقبة محل العقد التسلم أين يبادر الزبون بفحص وويتم اكتشاف عيوب عدم المطابقة عند، الخ...

لخفاء مما لا يتمكن الزبون من اكتشافها رغم قيامه بالمراقبة، فهي لكن قد تكون هناك عيوب من ا

عيوب خفية يتحدد وقت اكتشافها بعد التسلم والفحص لمدة معينة وغالبا ما تظهر عند استعمال محل 

العيوب الخفية هي عيوب تجعل المعقود عليه غير و )حسب طبيعة محل العقد(العقد أو بدء تشغيله 

 .مرجو منه أو تنقص من منفعته المنتظرةصالح للاستعمال ال

وفي كلتا الحالتين، سواء أكان العيب يخص المطابقة أو كان خفيا فإنه يجدر بالمتعامل الزبون المبادرة 

 .بمباشرة إجراءات الضمان ومطالبة المتعاقد معه بحقوقه فيها وهذا قبل انقضاء الوقت المحدد لها

 والمختص المناسب لطبيعة محل العقد، والذي يمكن من اكتشاف  تبدأ هذه الإجراءات بالفحص الدقيق

 .كل عيب قد يشوبه لإخطار الطرف المورد بوجود عيوب في الوقت المناسب والمطالبة بضمانها

ويبقى الأصل في الأشخاص المبرمون لعقود دولية حسن النية، فهم يسعون جاهدين لتنفيذ الالتزامات 

 بهذا يكتسبون ولي بغرض تحقيق الأهداف التي رسموها عند التعاقد لأنهمالتي يفرضها عليهم العقد الد

يساهموا في ازدهار التجارة الدولية، لكن قد لا تتحقق هذه العبارات إما نظرا سمعة دولية حسنة و

الخ تجعل تنفيذه ...لتخلل عدة ظروف مراحل تنفيذ العقد الدولي، قد تكون طبيعية، اقتصادية، سياسية

بقة وخالية من العيوب أمرا صعبا جدا وقد تكون بسوء النية من المورد يخل بالتزاماته بصفة مطا

العقدية وهذا ما يجعل الزبون يحتاج إلى حماية فعالة من سوء أو عدم تنفيذ العقد الدولي ولهذا قررت 



                                                                :في صالحه جزاءات عدة يلجأ إليها عند الإخلال وهي

 .استبدال محل العقد المعيب بآخر خالي من كل عيب في المطابقة أو عيب خفي فيه

 .تخفيض ثمن المعقود عليه المعيب بما يتوافق بنسبة العيب الذي شابه

 .دراسة مدى إمكانية إصلاح المعقود عليه المعيب

جزاءات طلب التعويض كجبر للضرر الذي لحق الزبون وفي كل الحالات يمكن أن يرافق أي من ال

 .المتعاقد من جراء عدم أو سوء تنفيذ العقد الدولي

كما قد يلجأ إلى جزاء الفسخ إذا لم تف الجزاءات الأخرى أو لم تكن ممكنة أو كان الإخلال جوهريا 

ائع الفسخ آخر إجراء بعد  بشأن البيع الدولي للبض1980فتنهى العلاقة التعاقدية، وجعلت اتفاقية فينا 

وتماشيا مع ، )اتقاء الفسخ بكل الوسائل الممكنة(محاولة تطبيق باقي الجزاءات و انتهجت مبدأ 

التطورات الاقتصادية والتجارية الدولية ونظرا لضخامة العمليات والعقود الدولية وطول المسافات 

 الدولي كضرورة حتمية وكأداة فعالة وتعرضها لأخطار وكوارث شتى خاصة أثناء نقلها، وجد التأمين

                                                                                       .لضمان عمليات التجارة الدولية

فيضمن المأمن ويأخذ على عاتقه الخطر أو الضرر الذي يهدد بضاعة المؤمن له، لتنتقل حقوق 

مصدرين ( مبالغ التأمين وكل هذا بغرض بث الطمأنينة و الآمان لدى المتعاملين أصحاب البضائع إلى

 يتجرؤوا دون تخوف على إبرام عقود دولية والمخاطرة بإرسال بضائعهم عبر الدول) ستوردينمأو 

انتشارا وأولها في الظهور هو التأمين البحري والذي أصبح يشكل فكانت أكثر طرق التأمين ملائمة و

 .)التأمين البري والجوي(تجارة الدولية البحرية وعماد استقرارها مقارنة مع مثيليه عصبة ال

وبهذا فإن التأمين الدولي هو نوع من التعاون المبكر يرتبه أصحاب المصلحة فيه تحقيقا لما ينشدونه 

 .من أمان يزعزعه احتمال تحقق الخطر

 

 

 

 



 

 الشكر

 

              المعنوي  يتأخرا في تقديم العون المادي ون لما اللذ،ونةإلى والدي العزيزين أبي الصبور أمي الحن

                                     .نجاحيالدراسية، أهدي لهما كلّ تفوقي ودفعي لأمضي قدما في مسيرتي و

         الصغير آنسباديس، بلقيس وإسحاق ، محمد زكرياء،  أين ما كنتسمية الغاليةإلى إخوتي الأحبة، 

                                                                                           . نادية أختي العزيزةوإلى

عائلتي وكل أفراد شكرا لوقوفك بجانبي كلما احتجت إليك، إلى خطيبي وشريك حياتي عبد الرحمان، 

         .                         صغيرا وكبيراالثانية

 .، خالاتي، وأخوالي أطال االله في عمرهاجدتي الحنونة

 .لو كان بابتسامة، كل صديقاتي و أصدقائيإلى كلّ من عرفني وساعدني و

يكفيني شكرهما ي حمدة رضوان اللذان لن إلى الأستاذ الكريم مقفولجي عبد العزيز، والأستاذ س

 .ماحييت

 .ريد لمساعدته لي المعنوية في ظروفي الصعبةإلى أساتذتي الكرام خاصة الأستاذ ناشف ف

                                         .إلى الأستاذ المشرف الدكتور محمودي مسعود، كل تقديري و احتراماتيو

 .إلى السيد رئيس لجنة المناقشة الدكتور العيد حداد، شكرا على المساعدة والتفهم

                                              .ية الحقوق الذي أتمنى له التوفيقعميد كلبن رقية بن يوسف إلى السيد 

 .عبد الرحمان خليفاتي. د
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 مقدمة

 

بعد الدخول في المرحلة  -  في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة -لقد حاول المجتمع الدولي 

ت الاتفاقيات الدولية خير كانفالثالثة من الثورة الصناعية، وضع إطار لتنظيم المعاملات بين الدول 

معيات التجارية الدولية  والهيئات والجسبيل للوصول إلى هذه الغاية، وهذا ما أدى بالمنظمات الدولية

إلى خلق قواعد تحكم النشاط التجاري الدولي، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يسود 

، لكنها لم تتضمن 1964في الدولة، فجاءت اتفاقية لاهاي بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية عام 

             .جانب أعضاء المجتمع الدوليكافة مسائل البيع مما أدى إلى ضعف في الإقبال عليها من 

، تم فيها إقرار 1968 أدى بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية إلى عقد دورة عام الشيء الذي

 -  اتفاقية فيينا-، وبذلك خرجت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي 1964إعادة النظر في اتفاقية 

             . بقواعدها المادية الموحدة1980سنة ل

، أنها أقرت لأول مرة موضوع 1980والملاحظ على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي لسنة

لالتزام بالمطابقة بالالتزام االالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي، وحاولت تجنب انتقادات دمج 

                                                                                                       .بالتسليم

 مستحدثة تساعدها في  دوليةإبرام عقودالمغامرة في إلى الدول حفز هذا التنظيم المحكم للبيع الدولي 

 الداخلية، نـــمرة التي تفرضها عليها القوانين القواعد الصارمة و الآالخروج و المضي بعيدا ع

من جهة، ومن جهة أخرى فإن وجود الضمانات الأساسية التي تكفل أحسن تنفيذ للعقود الدولية بثت 

             .نوعا من الطمأنينة في التعاملات الدولية

 الواردة على العقود الضمانات التطرق إلى نوع من أهم أنواع  جاءت فكرة،وغيرهاب لهذه الأسبا

 اكتسيه من فعالية في هذا المجال و نظرا لدوره المطابقة و العيوب الخفية، لما تالدولية و هي ضمان

 والحيلولة دون الاستفادة من العقود تطورإعاقة حركة ال، أو  عرقلة تنفيذ العقود الدوليةالناجع في تجنب

             . الدولية

بصفة مطابقة  تلف و أوبما أن إبرام هذه العقود يستلزم ضمان وصول محل التعاقد دونما خسارة و

 ففي حالة حدوث ،جاءت ضرورة التأمين على محل التعاقد ،يها عقداالمواصفات المتفق علللمعايير و

             .الخطر المؤمن منه يحصل المؤمن له على تعويض مالي يجنبه خسارة مادية باهظة
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جات تياحويلبي امصلحة المتعاقدين بما يحقق إذا تم تقرير كل هذه الضمانات بالشكل المطلوب و

 فإنه سيحقق لا رؤوس أموال ضخمة،من لصفقات و العقود الدولية صة لما يرصد لخا، التجارة الدولية

 .محالة تأمين سلامة التجارة الدولية وقطع المنازعات الكثيرة في هذا المجال

 على قدر الإمكان التعرض لأهم النقاط فيه و الإجابةفإنه سيتم موضوع هذا النظرا لتشعب و

                                                                                    :  المطروحة التاليةت اشكاليالإ

 ما مدى أهمية الضمانات و التأمينات في العقود الدولية من الجوانب القانونية الإجرائية و الموضوعية؟

ذ العقود الدولية؟ أم هل يقر القانون الحماية الكافية لأطراف العقد الدولي في مجال حسن تنفي

 أخص؟ وكبرحماية أيتضمن العقد اتفاقا يقضي بضمان ويجب أن 

 ؟ى المخاطر التي قد تعترض تنفيذهاما مصير العقود الدولية في حالة عدم التأمين عل

 كيف يتم التأكد من أصالة السلع أو غشها و هل هناك هيئات مكلفة بمراقبة ذلك؟

 ن على العقود الدولية؟و كيف يتم هذا التأمين؟من الهيئات المتخصصة في التأمي

 : كما يليستتم مناقشة هذا الموضوع وفقا لبابين متمايزين، ليشمل كل باب بدوره فصلين

 . ضمان المطابقة والعيوب الخفية في العقود الدولية:الأولالباب 

 .ضمان المطابقة في العقود الدولية:  الفصل الأول

 .وب الخفية في العقود الدوليةضمان العي:  الفصل الثاني

 .التأمينات الدولية على البضائع: الباب الثاني 

 .التأمين على البضائع، خصائصه، إبرامه:  الفصل الأول

 .وأهم مجال للتأمين الدولي للبضائع للتأمين، هيئة اللويدز الدولية:  الفصل الثاني
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 ضمان المطابقة و العيوب  1  الباب

 د الدوليةالخفية في العقو

 

بعض ارتباطا وثيقا في العملية الدولية الواحدة، فمثلا إبرام عقد ب بعضهاترتبط العقود الدولية 

 بيع دولي ينتج عنه عقود أخرى، كعقد نقل البضائع، و عقد التأمين عليها، و عقد فتح اعتماد مستندي

                                                                                 ).44](1[لدفع ثمن البيع الدولي

كما يرتبط ضمان العيوب الخفية بضمان المطابقة إذ يرتبان تقريبا نفس الآثار و                    

الجزاءات، حيث أن الملتزم بتسليم محل التعاقد، يقع عليه واجب تسليمه مطابقا لشروط و مواصفات 

 من الصواب الجمع بين دراسة  كانجوب خلوه من كل عيب خفي، لذاالعقد الدولي بالإضافة إلى و

ضمان المطابقة و العيوب الخفية في باب واحد لترك الجانب الوقائي للضمانات و هو التأمين على 

             .محل العقد في الباب الثاني مستقلا نوعا ما، رغم أن الكل يصب في مجرى واحد

 :ينقسم الباب الأول بدوره إلى فصلينو

الفصل الأول يخص ضمان المطابقة في العقود الدولية، أما الفصل الثاني فسيشمل ضمان 

 :إليه تبعا فيما يليسيتم التطرق العيوب الخفية دائما في العقود الدولية، و هذا ما 

 .  ضمان المطابقة في العقود الدولية.1.1

 و على تحت هذا العنوان على مفهوم المطابقة و ضمانها في العقود الدوليةستقتصر الدراسة 

 .الجزاءات المترتبة عن ذلكحالات تخلف المطابقة و

   مفهوم المطابقة و ضمانها في العقود الدولية.1.1.1

 سيشمل هذا العنصر بدوره شقين للتفصيل و التدقيق في المطابقة و ضمانه
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 ة و التعرف على مجالها في العقود الدولية  تعريف المطابق.1.1.1.1

   تعريف المطابقة.1.1.1.1.1

 .طابق، يطابق، تطابقا، مطابقة بين شيئين أي جعلهما على حذو واحد: لغة في ال

المطابقة هي التوافق أو التماثل بين شيئين أو أكثر، و في العقود عامة كعقد  : في الاصطلاح

توافق محل التعاقد مع عينة يقدمها البائع سلفا للمشتري في مجال البيع تعني المطابقة أن ي  ثلامالبيع 

 .يع متوافقا و مطابقا لهذه العينةأن يكون المبب  هذا الالتزام،يشترط لتمام البيع تنفيذو بالعينة، 

يبقى مجال المطابقة أوسع في العقود الدولية فقد تشمل التوافق مع طرق صنع معينة أو معايير ل

             .و كمية أو فعالية معينة يحددها أطراف العقد سلفانوعية أ

و قد ينص على هذا الاتفاق الذي يتم بين أطراف العقد الدولي، في هذا العقد أو في وثيقة ملحقة مرفقة 

.             بالعقد الدولي

نظرا للصفة الدولية فنادرا ما يتسنى للمشتري مثلا في البيوع الدولية رؤية المعقود عليه، بل هذا و

يتعاقد بعد إطلاعه على عينات أو رسومات أو أشرطة مصورة يتعرف من خلالها على أوصاف 

تتمثل المطابقة هنا بتوافق محل التعاقد مع ، وإرسالها له عارضا عليه التعاقدالتي يتكفل البائع بو يعالمب

أو العينات، لأن هذه الأخيرة أغنت المشتري عن النماذج ما اتفق عليه الأطراف و حسب ما ورد في 

يجب في كل الأحوال مطابقة البضاعة لشروط العقد  يفترض فيها الصحة، والتيوالعقد رؤية محل 

 )135](2.[محددة مسبقا من قبل أطرافهالدولي ال

   مجال ضمان المطابقة في العقود الدولية.2.1.1.1.1

 ماذا يجب أن يشمل ضمان المطابقة؟ :لمعرفة المقصود بمجال المطابقة، نطرح السؤال التالي 

             في مجال العقود الدولية يجب أن يشمل ضمان المطابقة، المطابقة الكمية و النوعية، أي المقدار

الوصف و طريقة الحزم أو التغليف أي كل ما اشتمله العقد الدولي المبرم من ضوابط و شروط فيما و

             .يخص محل التعاقد
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 Les biensالأشياء المثلية  : هذا و توجب المطابقة في مجال العقود الدولية التفرقة بين

fongibles والأشياء غير المثلية  Les biens Non fongibles   

ن المثليات لا   و هي الأشياء التي يمكن إيجاد مثيلاتها في السوق و الشائع أ:فالأشياء المثلية

الحبوب، نى مشكل، و المثليات تحدد بالنوع، مثل تهلك بما أن لها مثيلها حيث يمكن استبدالها دون أد

 .المواد الأولية، الخشب، و الأشياء القابلة للاستهلاك كالمواد الغذائية و المنتجات نصف الجاهزة

 هي التي يصعب أو و:)ينة بالذات أو بما يصطلح عليها الأشياء المع (أما الأشياء غير المثلية

             .وحات التاريخية النادرةلل امثليستحيل إيجاد مثيلاتها في السوق 

في الأشياء عندما يتعلق الأمر بضمان المطابقة الكمية لإشارة إلى أن التعامل الدولي، وتجدر اهذا و

الصيغ العقدية الدولية النموذجية للأمم المتحدة، قد فرض هامش فرق بين الكمية كما ورد في المثلية، و

             .التي اشترطها أحد المتعاقدان و تلك التي تم تسليمها عند تنفيذها العقد

د ن و حسب ظروف التعاقي على أنه يمكن للمتعاقد10% إلى 2,5%يقدر هذا الهامش في حدود 

 .)136](2[الاتفاق على غير ذلك

 ات الاختراع فالمطابقة فيه تقتصرأما العقود الدولية في مجال التجهيزات و الخدمات و براء

 على الكفاءة و الفعالية و نوعية الخدمات دون الكيل و المقدار، و تضبط معايير الكفاءة في جداول 

بين الأطراف بحيث يخصص لكل اشتراط غالبا ما يتضمنها ملحق يضاف للعقد الأصلي المبرم و

 تعاقدي ما يقابله من مواصفات تقنية و معايير علمية يلجأ إليها بغرض مقارنة مدى توفر المطابقة 

                                                                                                    .من عدمه

ولية تقاس المطابقة مقارنة بعينة أو نموذج معين أو وفق مقاسات أو أنماط دائما في مجال العقود الد

دولية متعارف عليها أو حتى وطنية، و كذا حسب خصوصيات تقنية غالبا ما يتضمنها ملحق 

                                                                                           .)139 ](2[العقد

دمة و كذا شروط العدد و الوزن شير إلى أن العقد الدولي يتضمن أيضا مدى ملائمة المنتوج أو الخنو

لشكل و الأبعاد و المواد الواجب توفرها في المعقود عليه حسب طبيعته، و حسب الصفة التي تم وا

طابقة مع الاتفاق عليها أطراف العقد، أي يجب أن تجتمع هذه العوامل لتشكل ما يسمى بضوابط الم

                                                                                               .العقد الدولي محل

ويلتزم المورد و الموكولة له مهمة تزويد زبونه بمحل العقد، بأن يسلمه بالحالة التي كانت عليها أو 

عاقد من الأشياء المثلية المحدد نوعها دون درجة جودتها، اتفقا عليها وقت التعاقد، فإذا كان محل الت
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ما إذا كان التعاقد على أساس عينة أو نموذج، فإن المورد يلتزم بمثيلاتها من الصنف المتوسط و أ

لذا تجدر به المحافظة على الشيء المبيع إلى ، فيجب أن يطابق عند التسليم محل العقد هذه العينات

 جاء مطابقا ن يبدي أي تحفظ فإننا نعتبر أنهلاته، فإذا تسلمه الزبون دون أحين تسليمه في أحسن حا

                                                     ).346](3[المعايير المشترطة في العقد الدولي  وللمواصفات 

 35، في المادة  )1980  الدولي للبضائعمعاهدة فينا بشأن البيع( لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة هذا و

على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها و نوعيتها و أوصافها و كذلك تغليفها أو :"  على أنه01فقرة

                                                            ).290](4["تعبئتها مطابقة لأحكام العقد 

و التقنية  المتعاقد شروط العقد بصفة مطابقة للخصوصيات الفنيةلهذا و بصفة عامة يجب أن ينفذ 

لاحظ إجماع معظم القوانين و الأنظمة يالمتفق عليها عقدا، لكي نعتبر أنه نفذ التزامه بالمطابقة كما 

وط الاتفاق المبرم بينهما كما الدولية على وجوب تقديم المتعاقد لزبونه تجهيزات أو بضائع مطابقة لشر

بين ضرورة تعيين محل ت من القانون المدني ت94القانون الجزائري و في معنى نص المادة فوعا، ون

الالتزام كما و نوعا و مقدارا و جزاء مخالفته بطلان العقد، و تستثنى حالة عدم اتفاق الطرفين على 

                                 .درجة معينة من الجودة فيكون التزام المدين بتقديم محل التعاقد من صنف متوسط

 من القانون المدني الجزائري، توجب في البيع بالعينة أن يكون الشيء المبيع 353كما أن نص المادة 

                                                ]5[. مطابق لها حتى يعتبر البائع قد نفذ التزامه تنفيذا صحيحا

 البيع و إذا كان هذا التحديد غير ممكن تحقيقه بدقة، فإنه حسب الواقع الدولي فإن في تحديد محلو

ند اشتراط التحديد الكمي، أما إذا كان التعيين ممكنا فهذا لا يطرح ع "تقريبا" العقد يشمل مصطلح 

                                                                           .تسلم الكمية المشترطة عقداو   إشكالا 

        كل هذا دون إغفال للمطابقة النوعية إذ يجب توفرهما معا في حدود معينة و حسب للمواصفات 

الشروط المفروضة عقدا، على أن التعامل الدولي في هذا المجال يعتمد على معيار النوعية و

فة عامة فإن ضمان  المتعارف عليها، بصو القواعد الفنيةالمتوسطة حسب العرف المتعامل به أ

جود اختلاف تقدير هذه المراقبة النوعية تعتبر التزاما يفرضه التعاقد الدولي رغم ووالمطابقة الكمية 

 .مراقبتها أو فحصهاو

 ضمان المطابقة و كيفية مراقبتها و فحصها  .2.1.1.1

ادية للتأكد من خلوه من النقائص قصد بمراقبة المطابقة فحص المعقود عليه بالقيام بعمليات مي

التي تجعله غير مطابق للعقد، و لمعرفة مدى شموله للاشتراطات و المواصفات المتفق عليها عقدا أو 
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 الجهة المخولة نوع المراقبة و وقت إجراء الفحص ثم إلى: تطرق إلىيتم الفيما يلي سالعكس و

 .هائمكان إجراو المراقبة ب

 

 ة و وقت إجراء الفحصنوع المراقب. 1.2.1.1.1

 .  نوع المراقبة:أولا

مراقبة المطابقة في العقود الدولية و نظرا لأهميتها و دقتها فإنه عادة ما يشتمل العقد المبرم كل 

             .فاصيلها من بينها نوع المراقبةت

حسب اختلاف محل التعاقد و تتغير بتغير طبيعته على أن مجملها يكون تختلف  أنواع المراقبة  أنعلى

بالكيل أو الوزن و التقدير أو القياس أو الفحص الكيميائي على عينات من المعقود عليه أو حتى تجريبه 

             .أو تشغيله و قد تكفي المعاينة المادية في بعض الحالات لتكون المراقبة قد تمت

نذكر مثلا حالة العقد المركب و الذي يشتمل على تجهيزات مصنعة خصيصا للمشتري، فينص العقد 

  على إجراءات رقابة خاصة للكشف عن مدى توافر المطابقة و لأجل أن تكون لها القوة الإلزامية تجاه 

 .)127-126](6[سنى لهم إبداء آرائهم و ملاحظاتهمالمتعاقدين جرت العادة أن تتم بحضورهم ليت

جدر الإشارة إلى أنه و في مجال فتح الاعتمادات المستندية كعقد دولي، و كطريق من طرق  وت

ما توفره من ضمانات لأطراف العقد، فإنه الدفع الجاري التعامل بها في مجال التجارة الدولية نظرا ل

 المطابقة، إذ أنه و لفتح هذا الاعتماد يجب توفر مستندات علاقة وطيدة فيما يخص مراقبة  يلمس

كدليل إثبات على ) أجرة السفينة الموكل لها نقل المعقود عليه(مشارطة إيجار السفينة :ئيسية منهار

 الفاتورة التجارية و التي تتضمن وجوبا و ما يهم،  ، سند الشحن، مستندات التأمينتسليم البضائع للناقل

مطابقة هذه الأوصاف في الفاتورة مع خطاب  مع اشتراط ،ة و كميتها و تغليفهاأوصاف البضاع

في العقد الدولي الأصلي، لأنه و بواسطة مراقبة هذه الفاتورة  الاعتماد المستندي و كذلك مع ما مورد

            ات ، و الذي يمنح بدوره الإشعاره لتعيين نوع البنك المفتوح لديه الاعتماد علامإيتمكن المستورد من 

   مثل نوعية البضائع، و تركيبها من حيث شروطها الصحية ،الشهادات التي يجب أن تخضع للفحصو

 .البيطرية و حتى مدى ملائمة و نظافة وسائل النقل لإيصال محل التعاقد سليما و مطابقا دون عيوبو

، و يعطي لها الحق في "معقولة العناية ال" كما تبذل البنوك المفتوحة لديها الاعتمادات المستندية 

رفض سندات الشحن التي تمت مراقبتها و تحتوي على ملاحظات حول وجود عيوب في مطابقة 
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البضاعة أو في تغليفها و تعبئتها، ما عدا ما يكون مزورا من هذه المستندات أو مقلدا إذا تعذر على 

 ).88-53](7[البنك ملاحظة ذلك

ة ما سبق ذكره في مجال عقود فتح الاعتمادات المستندية و  إلى أهميتجدر الإشارةأخيرا و

علاقته بمراقبة المطابقة هو أنه لا يدفع الاعتماد المستندي إلا بعد تقديم المستورد شهادة المطابقة و 

 .التي تقدم بعد مراقبة و فحص دقيقين و متخصصين

 .  وقت إجراء الفحص:ثانيا

ذها و كذا المعايير الواجب اتخاذها في حالة التأخير عن إن زمان و وقت إجراء المراقبة و تنفي

ذلك أيضا غاليا ما يأتي النص عليه عقدا لأن لا يقوم خلاف على ذلك و بغية عدم ضياع حقوق 

  .أطراف العقد الدولي هذا وقد يحدد العقد تاريخ معين لإجراء الفحص كما قد يضع حد أقصى لإجرائه

بفحص المطابقة و بالتحديد وقت إجرائه  ) 1980فينا ( بشأن البيع الدولي اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة 

على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره في : "  منها01 فقرة 38فجاء نص المادة 

 ... "أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف 

 من المرونة لتركه لملاحظ عدم تعيين ميعاد محدد للبدء في إجراءات الفحص و في هذا شيءاو

و  الأمر حسب الظروف المحيطة، و البديهي أن يتم الفحص من المشتري وقت تسلمه المعقود عليه

                                                                                      .)152](4[يصبح في حيازته

إذا لم   حق المشتري في التمسك بعدم المطابقةفقد قررت إسقاطلاتفاقية  من نفس ا39 المادة أما

و في جميع : "  نصت عل أنه الاتفاقية من 02 فقرة 39لمادة فا، يخطر به البائع خلال سنتين

الأحوال، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها 

 تسلم المشتري البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي سنتان من تاريخ

 ".تنص عليها العقد 

إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز "  و التي تنص على أنه 38 من المادة 2أما عن الفقرة 

             ".تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة 

إذا غير المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة : " 38 من المادة 3الفقرة و
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معقولة لفحصها و كان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة 

 )154]( 4 [ ".ا إلى حين وصولها إلى المكان الجديد البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصه

تين الفقرتين حالة جديدة بحيث أعطى الخيار للمشتري بين فحصه للبضاعة استنتج من هفإنه ي 

عند مناولتها للناقل أو ينتظر ليفحصها عند وصولها على أن لا يخرج من الخيارين اغتنام أقرب وقت 

  .ممكن لإجرائه

أمر المشتري بتغيير وجهة البضاعة في الطريق كأن يبيعها لشخص آخر، د يطرأ طارئ و يقو

 .هنا يلجأ إلى الفحص عند وصولها أي البضاعة، و هي حالة كثيرة الحدوث في مجال العقود الدولية

أما عن شرط علم البائع باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة تصديرها و ليس شرط علمه 

لتجنيب البائع عنصر المفاجأة لأنه عادة ما يقلق من جراء تعطيل الفحص بحدوث التغيير فعلا جاء 

 ).154 ](4[خاصة إذا كانت البضاعة سريعة التلف

   الجهة المخولة بالمراقبة و مكان إجرائها.2.2.1.1.1

 .  الجهة المخولة بمراقبة المطابقة:أولا

 العقود الدولية فقد ينص العقد المبرم بالنسبة للجهة التي تعهد لها مهمة مراقبة المطابقة في مجال

على هذه الجهة و على نوعية المراقبة، كما قد تتم المراقبة حسب الأعراف المتداولة، و على ما اعتاد 

.              سبق لهم التعاقد في نفس المجالإنن عليه يالمتعاقد

شتري أو الزبون بمراقبة محل العقد، لكن ليس على الإطلاق، لأنه عندما يعاد بيع والأصل أن يهتم الم

البضائع مثلا أثناء نقلها أو بمجرد وصولها إلى المكان المعين للوصول، فإن فحصها يستطيع أن 

 يضطلع به حائزها، لكن إذا تهاون هذا الأخير عن ذلك، فإن المشتري يتحمل النتائج في مواجهة البائع

]8)[269.( 

ومن أشهر صور مراقبة المطابقة أن تعهد لخبراء مختصين في المجال المعني أي حسب محل 

محل العقد فإذا كان ، مدة لإجراء نوع معين من المراقبةالعقد، أو هيئات دولية متخصصة أيضا و معت

ها نف عالكشبعلى تجهيزات بسيطة فيكون فحص المطابقة من التزامات الزبون حيث يلتزم عبارة 

 الذي يعلمه بعد الفحص بمدى مطابقة محل العقد للشروط العقدية أو عدم ،بالاستعانة بخبير محايد

كبرى عقود مركبة أو تجهيزات غير أنه وإذا كان محل العقد الدولي عبارة عن  .مطابقته لها
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حضور المخصصة للزبون ما دون غيره، فغالبا ما تنص هذه العقود على فحص خاص و مدقق يتم ب

أطراف العقد، الذين يعينون مسبقا الشخص الموكولة له مهمة مراقبة المطابقة، سواء كان هذا الشخص 

طبيعيا أو معنويا مثلا شركة ذات تخصص و مشهود لها بالنزاهة على الصعيد الدولي، أما إذا كان 

جريها، لذا يكون ي فإن هذا الأخير هو الذي س،الزبون قد سبق واختار الشخص الذي سيجري المراقبة

ن مصلحته تضمين العقد شرط يقضي بأنه في حالة منازعته لقرار خبير م وأفضل للطرف الآخر

 )127](6[المراقبة فإنه يطلب تعيين خبير فني محايد

 .  مكان إجراء مراقبة المطابقة:ثانيا

 في المصنع أو هنا تجدر الإشارة للتفرقة في مجال العقود الدولية بين تنفيذ الفحص و المراقبة

 .عند تسليمها و تلقيها سواء قبل أو بعد التركيب

إذا تعلق الأمر بالتصنيع في مصانع المورد أو مقاوليه، فإنه بإمكان :   المراقبة في المصنع-أ

 واء خلال التصنيع و هذا تجنبا أطراف العقد الاتفاق على إجراء مراقبة المطابقة في هذه المصانع، س

التي ممكن أن تشمل المعقود عليه و إصلاحها في مهدها، مع ضمان احترام المواعيد توقيا للأخطاء و

بهذا تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خسارة مادية سواء للزبون أو و .المحددة عقدا لتنفيذ العقد

 .للمورد

فحص البضاعة في المصنع و بالتالي إجراء اختيارات فيه، لمعرفة ما إذا كان محل التعاقد 

 مطابق للشروط النوعية المنصوصة عقدا أم لا فإن وجود أن المطابقة متوفرة تحرر شهادة تسمى 

  ".certificat de conformité/ شهادة المطابقة" 

عاقد بالصفة إذا لم تتوفر المطابقة تظهر مزايا هذه المراقبة في وجود إمكانية تعديل محل التو

النفقات التي مما قد يكسب المتعاملين الوقت وونما حاجة لنقله هذا في موقعه أي دالتي تجعله مطابقا و

بهذا النوع من المراقبة الميدانية يضمن ة كانت بعد مطاردة محل العقد ، وكان سيصرفها لو أن المراقب

هذا إن أظهرت مراقبة المطابقة، عدم المطلوبة، والحصول على التجهيزات المطابقة للمواصفات 

دة المطلوبة، لا يطلبه الجويها عقدا أولي تصل إلى النوعية ولخصوصيات المتفق علالتطابق الكلي مع ا

تركه، لذا فإن الإشراف ا يهدر وقته فله رفض محل العقد ولا يقبل تصليحه لأن في ذلك مالزبون، و

 .بالصفة المحددة عقد مهدها يسهل الاستلام في الوقت وعلى السلع لإجراء تسليمها، في المصنع أي في
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 اءات المراقبة و فحص المطابقةمن هنا نستنتج مصلحة المتعاقدان أن الكبيرة في تنظيم إجرو

كذا التي لتي تخصص لها رؤوس أموال ضخمة، وتزداد هذه الأهمية في العقود الدولية المركبة و او

             .مهمةات خصوصيات علمية وفنية نادرة ويكون محل العقد فيها مصنوعات ذ

هذا لا ولأجل حماية أكثر لطرفي العقد، تجدر إنقاص حالات رفض الزبون اللاحق لفحص المطابقة و

  التي كانت بحضور الزبونعطاء شهادة المراقبة في المصنع والاشتراطات التي أضيفت ويتأتى إلا بإ

التي تمنع الزبون من التعسف لكافية ودين، القوة في الإثبات امحايمن تقرير خبراء ذو وسمعة دولية وو

 .في استعمال حقه في الرفض و التضييق من حدوده

نقصد به المراقبة عند الاستلام و بما أن شروط الاستلام   : المراقبة و الإشراف في الموقع-ب

ليات زمانه بالإضافة إلى الشكحيث الإجراءات المتبعة لتمامه، ومكانه ويحددها مسبقا العقد المبرم من 

النوعية مع عها التأكد من المطابقة الكمية والواجبة الاحترام، فإن إجراءات الاستلام يجب أن يتزامن م

يثبت بمحضر أو شهادة استلام التي تمنح من الزبون إلى العميد أو وط العقد، و بهذا يتم الاستلام وشر

             ).128](6[الطرف الآخر للعقد الدولي

المراقبة أثناءه، فإنه من المهم النص في عقد الدولي على تنظيم الاستلام ولكن في حالة ما لم ينص ال

هذا يجنبنا لإهمال لمطابقة بمجرد مرور مدة معقولة والاستلام والعقد على افتراض تقرير محضر ا

لآخر في موقع مضطرب لمدة طويلة  للوقت بحيث لن يجعل الطرف او هدره          الزبون 

 .لاستقرار التعاملات الدوليةو

النوعية مع الشروط الاستلام لفحص المطابقة الكمية وفي حالة عدم إتاحة الوقت الكافي أثناء و

راقبة محل العقدية فإنه يمكن للزبون مثلا فرض استلام جديد خلال مدة معقولة تتيح له خلالها فرصة م

أو أن يحرر محضر الاستلام مع إيراد ضمنه تحفظ إلى حين مراقبة المطابقة التي             .العقد

 ).130-129](6[ستجرى خلال مدة محددة

 حيث أن التسليم في Cifتثار حالة أخرى في مجال العقود الدولية، نلمسها بوضوح في البيوع و

 في العقد شحنها على ظهر السفينة كما هو متفقاعة إلى الناقل وكون بتسليم البضهذا النوع من البيوع ي

شتري كسند يثبت حيازة تسليمه للم هذا إلا بعد تظهير سند الشحن، و يتأكدلاالمبرم بين أطرافه، و

بما أن الفقه والقضاء البريطانيين خاصة يتفقان على أن تسليم البضاعة للناقل يعادل البضاعة، و

ون تسلم هذا الأخير محل العقد بصفة مادية، لأن للبائع إبرام عقد نقل كما اتفق مع تسليمها للمشتري، د

منعه ا التسليم لا يعني مضر المشتري والمشتري في عقد البيع، لكن ما أردنا التطرق إليه هو أن هذ
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ين ب وإذا ظهر له عدم مطابقتها لشروط ومواصفات العقد المبرم بينهمن ممارسة حقه في رد البضاعة 

الجودة و مراقبة مدى مطابقتها للصفاتوله ذلك بعد أن يفحصها هذه المرة في ميناء الوصول والبائع، 

فحص المطابقة في الموقع أي أثناء وهو مثال يجعل المراقبة و. )94-93](9[المشترطة في العقد

الظروف و افهأطروسع حسب كل عقد، نوعه، طبيعته، والاستلام تتغير في مجال العقود الدولية و تت

 .المحيطة به، لهذا لا يجدر الجزم بتمام هذه الصور من المراقبة دون غيرها

المراقبة أن محل التعاقد غير مطابق فيجب على  كل الحالات إذا وجد بعد الفحص وفيهذا و

 من المادة 1كما نصت عليه الفقرةى إخطار المورد أو البائع بهذا والزبون المبادرة في أقرب وقت إل

خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها . " 1980 من اتفاقية فينا بشأن البيوع الدولية 39

لعنان للمشتري للتأخر في الفحص و بهذا فهي لم تطلق ا" المشتري العيب أو كان من واجبه اكتشافه 

يستحق حماية جزاء غفلة المشتري عن الإخطار بعدم المطابقة لفترة غير معقولة يجعله مهملا، لا و

 ).155](4[يسقط حقه في التمسك بضمان عدم المطابقة أمام البائعو  القانون لحقوقه 

   حالات عدم المطابقة و الجزاءات المترتبة عنها.2.1.1

كذا إلى مراقبتها لمعرفة  عامة، وضمانها في العقود الدولية بصفةبعد تعرضنا إلى المطابقة و

، فإذا كان محل التعاقد مطابقا لما جاء في شروط العقد من مواصفات مدى توافرها في محل العقد أم لا

أو عينات أو نماذج، فلا مشكل يطرح لأن تنفيذ العقد حينها يكون سليما، أما إذا حدث العكس أي وجد 

 ل حينها؟حلا فما ،عقد مع شروطهبعد الفحص أو المراقبة عدم توافق محل ال

م المطابقة لتوضيح الفكرة أكثر رق أولا إلى بعض حالات عدتطيتم الللإجابة عن هذا الإشكال س

يتم تقريب الفهم مع التركيز على البيوع الدولية كأمثلة و لكونها تمثل أكثر العقود الدولية انتشارا، ثم سو

بالتالي الإجابة على أحد الإشكاليات الرئيسية المطابقة والعقوبات الناجمة عن عدم جمع الجزاءات و

 .في بداية بحثنا عن مصير العقد الدولي في هذه الحالةالمطروحة 

 النوعيةحالات عدم المطابقة الكمية و.1.2.1.1

 و نوعية Quantitativeسبق و أن أشرنا إلى أن المطابقة يجب أن تكون كمية 

Qualitative  يليأما عن حالات عدم المطابقة الكمية والنوعية فهذا ما سيتم توضيحه فيما: 
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   حالات عدم المطابقة الكمية.1.1.2.1.1

عند تسليم المعقود عليه وجد أنه ناقص أو ني أنه عند تنفيذ العقد الدولي وعدم المطابقة الكمية تع

هذا قد يظهر  أو بالقياس أو بالوزن أو العد وزائد كما، أي غير مطابق من حيث المقدار، سواء بالكيل

 للعيان بمجرد الرؤية أنه ناقص عن الكم الذي تم الفحص لمحل العقد أو حتى يظهربعد المراقبة و

                                                                             .اشتراطه في العقد الدولي المبرم سابقا

لي المخالفة هنا لا تشمل كل العقد الدولي بل جزءا منه فقط مثل أن يتم تسليم جزء من محل العقد الدوو

 .دون الجزء الآخر، أو يتم تسليم كمية أكبر من التي تم الاتفاق عليها عقدا

 .   النقص في محل العقد:أولا

 إن الكمية المسلمة من البائع يجب أن تكون بالضبط تلك التي اتفق عليها و حددها العقد الدولي

د بالتزامه بالمطابقة الكمية لمحل بالتالي فإن النقص في محل التعاقد من ناحية الكم يعتبر إخلالا للمورو

عيبا في "  النقص الكمي للبضائع 1980اعتبرت اتفاقية فينا للبيع الدولي لسنة ، و)252](8[ التعاقد

 ".المطابقة 

غير أنه توجب علينا التفرقة بين الإخلال الجوهري في الكم أي أن يكون النقص كبيرا 

بون بقبولها، كأن د لما كان أبرم العقد في الحالة لا يلزم الزجوهريا بحيث إذا علم به الزبون قبل التعاقو

الحالة ، في هذه  عدم كفاية الكمية الباقية للغرض الذي تم على أساسه إبرام العقدىالنقص إليؤدي هذا 

                                                              .من المنفعة المرجوة من وراء تعاقدهيحرم لأنه إذا قبلها لا يلزم الزبون بقبولها، 

و تفاديه في مجال العقود الدولية وهأما إذا كان النقص عاديا و نقصد به، أنه ذلك النقص الذي لا يمكن 

الذي يحدث عادة في التعاملات دون أن يصل إلى درجة كبيرة من الجسامة، و الذي جرت العادة في 

  الأعراف على التسامح فيه، لكونه طفيف يحدث نظرا لظروف طبيعية كالأمطار التعاملات الدولية و 

                         .الجفاف الذي يتلف نسبة ضئيلة من البضائع مثلا، أو الشحن أو النقل لمسافات بعيدةو

  سب قد يتضمن العقد الدولي النص على هذه النعاقد، وتختلف نسب التسامح باختلاف محل التهذا و

هو ما ورد حسب ما ينص عليه العقد الدولي، و زيادة أو نقص تحسب 10%الغالب أن لا تتجاوز و

في الصيغ العقدية الدولية النموذجية للأمم المتحدة أين فرضت هامش فرق بين الكمية المتفق عليها 

                                        .10% حتى 2,5%تلك المسلمة أثناء التنفيذ حيث قدرته بحوالي     وعقدا

في كل الأحوال يجب تبرير النقص و حتى إذا لم يتجاوز النسب المتسامح بها و المحددة عقدا، و إلا و

فيكون هذا النقص غير مقبولا، و تجدر الإشارة إلى أنه و في بعض البيوع الدولية يشتمل العقد حين 
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مدلول هذا الشرط إلى ويخضع تحديد معنى و "Environ/ حوالي" تعيين و تحديد الكمية على شرط 

ما جرت  العادة و العرف الدوليين في هذا الميدان و كذا يبينان نسبة السماح في حالة النقص أو 

                                                                                              ).138](10[ لزيادةا

   في حالة رده لها يجعل المصدر يتحمل مصاريف باهظة جدا عدم قبول الزبون للبضاعة ون أما ك

                                                            .الخ...نقلهاعادة شحنها والتأمين عليها، وهذا يبدأ من إو

صة عقدا أن القانون بخصوص شحن كمية من البضاعة أقل من الكمية المنصووتجدر الإشارة 

إذا " فيها أنه الذي جاء وه  من1 فقرة 30 من حيث نص المادة 1993لبريطاني لبيع البضائع لعام ا

يلتزم إذا قبلها  يجوز للمشتري أن يرفضها، وشحن البائع بضاعة أقل أو أكثر من الكمية المتفق عليها

 ".بدفع قيمتها، وفقا لما نص عليه العقد 

مجال واسع يفتح أمام الموردون لشحن كميات أقل من تلك المتفق عليها عقدا لكن في هذا النص 

أن التعامل المعروف  في الفترة ما بين إبرام وتنفيذ العقد، لكن وإذا أرادوا الاستفادة من ارتفاع الأسعار

واق السمعة الدولية وبالتالي فليس من مصلحة المصدرون خسارة سمعتهم في الأسالدولي أساسه الثقة و

 .)106-105](9[الدولية

 . الزيادة في محل التعاقد:ثانيا

إن الزيادة في محل التعاقد هي الحالة الثانية في عدم المطابقة الكمية، و تكون بتسليم الزبون 

                                                                      .كمية أكبر من تلك التي تم الاتفاق عليها عقدا

في مجال العقود الدولية تخضع هذه الحالة من عدم المطابقة للأعراف التجارية الدولية الجاري و

قد يرد في ذهن و، رم فهذا الأخير هو الذي يحكمهاالتعامل بها، أما إذا تم تنظيمها من خلال العقد المب

هذا مقبول في  إن كان تكون ناقصة؟ وأكبر فالمهم أن لاالبعض أنه ما المشكلة إذا قدمت للزبون كمية 

ه من أهمية فإن إبرامها و سيرها إلى حين داخلية، إلا أن العقود الدولية وما تكتسيبعض العقود ال

                                                                          .تنفيذها تحتاج لرؤوس أموال ضخمة جدا

إذا افترضنا   خاصة، ة المعقود عليه كما عما هو متفق عليه عقدا يمكن أن يطرح مشكلازيادفإن لذا 

 أو أنه لا يستطيع تحمل ثمن ،أن الزبون مثلا لا يكون لديه مخازن أو مساحات تتسع للكمية المضافة

  فمن غير،البضاعة الزائدة أو حتى أن السوق لا تحتاج لكل هذه الكمية مما يصعب عليه تصريفها

 من التعاقد  الزبون بكل هذه الأعباء مما قد يضر بمصالحه الاقتصادية المرجوةالمعقول أن نثقل كاهل

]10)[139(. 
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بهذا فهو يعتبر في مركز قوة أو الزبون برفض الكمية الزائدة وة مطلقة للمشتري وتكون الحري

ة بإنقاص ثمنها، فيفضل البائع مقارنة بالبائع أو المورد، لأنه غالبا ما يشترط قبوله للبضاعة الزائد

في ذات المكان بشروط لا ) إعادة بيعها( البضائع، أو يقوم ببيعها ةعموما التراضي بدلا من استعاد

 .)253](8[يمكن أن تكون في صالحه أو إيجابية أكثر من الأولى

فيها و ندرج هنا حالة شحن كمية أكبر من التي تم الاتفاق عليها عقدا في البيع البحري سيف،و

 وإلى التعامل الأعراف التجارية الدوليةى نية وقصد الأطراف المتعاقدة وكذا إلى العادات ويرجع إل

 .بينهمالسابق 

والذي سبقه قانون  ( 1893ام  من القانون الإنجليزي لبيع البضائع لع30حسب المادة و

                                                                                      :ستنتج ما يلي فإنه ي )1891

                  إذا شحن البائع بضاعة أقل أو أكثر من البضاعة المتفق عليها، يجوز للمشتري أن يرفضها و -1

                                                                         .يلتزم إذا قبلها بدفع قيمتها وفقا لسعر العقد

 إذا كانت البضاعة المشحونة أكثر من البضاعة المتفق عليها فالمشتري قبول الكمية المتفق عليها -2

 .فقط ورد الباقي أورد البضاعة كلها و يلتزم بدفع قيمة الزيادة وفقا لسعر العقد إذا قبلها كلها

تسهيل المعاملات البحرية الدولية و بغيت التقليل من رد البضائع يفسر لكن و للمحافظة و 

التي  القضاء الإنجليزي هذه المادة بمرونة ليقرر أن يخضع مثل هذه الحالات لتقرير محكمة الموضوع

                                                                  .تحكم فيها حسب وقائع القضية المطروحة أمامها

الجدير بالذكر أنه قد يرد في العقد الدولي شرط يسمح بشحن بضاعة تزيد أو تنقص عن الكمية و

ما دام التسليم أو الشحن تم في حدود النسب  و5% - 2%المتفق عنها لكن بنسب محددة عادة ما بين 

   ذلك أو ما زاد عنه يقررما دونة، والمتفق عليها في العقد الدولي فلا مجال لعدم المطابقة الكمي

                                                                                                .العكس

قد تقضي العادات التجارية الدولية كما هو الحال في تجارة الحبوب بالسماح بالزيادة أو بالإنقاص من و

جارة الخشب بأن يتضمن العقد شرطا صريحا أو ضمنيا ، كما تقتضي في ت2%محل العقد بنسبة 

 ).330-108](9[قضي بذلكي

   حالات عدم المطابقة النوعية.2.1.2.1.1
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فيما يلي إلى بعض الحالات التي يكون فيها محل العقد غير مطابق للمواصفات أو الأشكال أو و

نذكر اتية وخاصية لمحل العقد، وعطي ذكل ما من شأنه أن يالمتفق عليها في العقد الدولي، والنماذج 

                                                                                                  :من هذه الحالات

ل العادي لبضاعة  أن لا يكون محل العقد صالحا للاستعمال في الأغراض المرجوة منه أو الاستعما-1

الزبون على علم بكل تفاصيل العقد، مثل أن يعلم ع، ويستحسن أن يكون كلا من المورد ومن نفس النو

هكذا يعرف المورد ما له، والزبون المورد بما قد يستعمل فيه محل العقد المبرم، أو حدود استعماله 

ن أن يتم تنفيذ  تفاديا مهذا، والذي يجب أن يسلمه إياه، أو يعتذر قبل انعقاد العقد لعدم استطاعته تنفيذه

ي من أجله لذ للاستعمال الذي كان يريده هو وايتسلم الزبون بضاعة أقل جودة أو غير صالحةالعقد و

إذا تم الاتفاق على تسليم ، مثل ما نب هدر الأموال دون تحقيق الهدفبه أيضا نجثم إبرام هذا العقد، و

 كمالبتسليم كان الف بعدد معين و والتجفيللشطفت لغسيل الملابس من طراز معين وحجم معين وآلا

الشطف دون التجفيف المشترط والآلات من الطراز المحدد عقدا والحجم أيضا، لكنها تصلح للغسيل و

يعتبر تخلف جوهري تخلف المورد عن تنفيذ التزامه، وفهذا يعتبر عيبا في المطابقة النوعية، ينتج عن 

                                                          .من أجله يمنع الزبون من استعمال هذه الآلات فيما تعاقد

 و تعتبر عدم تطابق البضاعة للنماذج أو العينات المرسلة إلى المورد، مع ما تم تسليمه عند تنفيذ -2

كبيرا مما العقد، حالة أخرى من عدم المطابقة النوعية في مجال العقود الدولية، إذا كان الاختلاف 

ما عداه من الاختلافات البسيطة غير الجوهرية لا ه قبل التعاقد لما أبرم العقد، ويجعل الزبون لو علم ب

                                                                                     .يشكل مخالفة للمطابقة النوعية

أن  العقد الدولي اشتراط بضاعة معينة مثلا من مصدر معين، كهناك حالات يكون فيمع العلم أن 

يكون هذا الشرط العقدي السبب في التعاقد، فيلزم المورد بتنفيذ ما يشترط أقمشة حرير من الصين، و

تسليم بضاعة من مصدر مغاير تعد مخالفة جوهرية عليه و من المصدر المتفق عليه، وتم الاتفاق 

                                                                        ).146-145](4[يةللالتزام المطابقة النوع

كما أنه و قد يتضمن العقد الدولي اشتراط طرق أو أنماط معينة للتغليف أو التعبئة أو حتى الشحن  -3

ذا كانت قابلة للانكسار فهي بهذا ما إو، ة من مخاطر النقل أو حسب طبيعتهاسواء بقصد حماية البضاع

صل سليمة إلى الزبون، التعبئة في سبيل المحافظة على البضاعة لتتاج إلى عناية أكبر في التغليف وتح

لو تمزق أو هلك التغليف، فلا تكون المخالفة جوهرية طالما تحقق هدف وصول البضاعة فهنا حتى و

                                                                                           .إلى صاحبها بحالة جيدة

مرسوم لونة وفي علب م، ط أن يكون بأشكال هندسية معينة كان التغليف هو سبب التعاقد كأن يشتروإذا

 من الاشتراطات التي نفهم من وراءها أن البضاعة لو لم إلى غير ذلك ،عليها علامة صناعية معينة
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بهذا الشكل لأعتبر المورد مخالفا مخالفة جوهرية لشرط عقدي بتسليمه بضاعة غير مطابقة لما تكن 

، لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار كل الشروط التي اعتبرها الزبون ضرورية وقت اتفق عليه مسبقا

 ).143-142](10[التعاقد

الذي اتفق عليه يشير إلى  لما سبق التفصيل فيه، فإن تسليم محل العقد الدولي، غير ااستنتاج

لصفة معينة هي في نظر الزبون مهمة ) سواء جزئي أو كلي(حالة عدم مطابقة، لغياب نوعي أو كمي 

تطرق إليه في المطلب الموالي ا سنهذا ملجزاء هو فسخ العقد لخطأ جوهري ولذا غالبا ما يكون ا جدا

عيبا خفيا  ي لا يظهر أثناء التسليم يعتبرلذه إلى أن عدم المطابقة ايمن ناحية أخرى مهم جدا التنبو

 ).12](11[ عندما يظهر لاحقا

 الجزاءات المترتبة على عدم المطابقة في العقود الدولية .2.2.1.1

من  المفترض أنهم بإبرامهم لعقود دولية فإنهم يرجون و،الأصل في المتعاملين حسن النيةإن 

تنفيذ التزاماتهم المتبادلة و المفروضة عليهم بمجرد بالتالي يسعون إلى حسن  و،ورائها أهداف معينة

جارة الدولية بدء سريان العقد الدولي، فإذا سار التعاقد على هذه الوتيرة فسيحقق لا محال ازدهار الت

على بذل أصحاب المنشآت الكبرى  و الحسنة،المتعاملين ذوو السمعة الدولية لهذا يحرص نمو أسواقهاو

                                                                   .تنفيذ التزاماتهم العقديةقصار جهودهم في سبيل 

فرض على المتعاقدين تنفيذ ي ،مبدأ يحكم عقود التجارة الدوليةيبقى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كأهم ل

 .لا يجيز لأي منهما إنهاء العقد بإرادته المنفردة و،وعلى أكمل وجهع التزاماتهم العقدية بحسن نية جمي

عيق حسن تنفيذ العقود ت ، أو حتى بسوء نية،لكن قد تعترض أطراف العقد ظروف اقتصادية أو سياسية

ذا جاءت حتمية حماية المضرور من سوء أو عدم تنفيذ العقد هالدولية أو حتى عدم تنفيذها أصلا، ل

                                                                    ).113](7[جزاءات لهذا الإخلالالدولي بتقرير 

العيوب الخفية، فإننا سنلتزم  المطابقة وبما أن مجال دراستنا في هذا الباب يقتصر على ضمانلكن 

ات بالنسبة ة في العقود الدولية رغم تشابه الجزاءبإدراج الجزاءات الناتجة عن الإخلال بالتزام المطابق

مختلف الجزاءات : لهذا سنخصص الفرع الأول من هذا المطلب للتطرق إلىللالتزامات الأخرى، 

 استبدال محل العقد، تخفيض ثمن المعقود عليه: هي بالمطابقة والمقررة في حالة التخلف عن الالتزام

                                                               .قةإمكانية إصلاح عيب المطابالتعويض، و

 إذا كانت ، الذي يطبق فقطفسخ العقد الدولي: هو الجزاءات وأهم  لتعرض إلىلثاني ل الفرع اخصصنل
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سنتبعه بمجال رد المعقود عليه  تعيد التوازن بين المتعاقدين، ولا و،تف بالغرض الجزاءات السابقة لا

 .ن آثار فسخ العقد الدوليكأثر م

 تخفيض الثمن، إمكانية إصلاح المعقود عليه استبدال محل التعاقد، .1.2.2.1.1

 التعويضو

 . استبدال محل التعاقد:ولاأ

غالبا ما يقرر هذا الجزاء إذا كان محل العقد من الأشياء المثلية، فيستبدل المنتوج أو البضاعة و

تسمى أيضا اء في العقد الدولي من مواصفات وشروط، وة لما جالمعيبة في مطابقتها، بأخرى مطابق

) 1980( من اتفاقية فينا بشأن البيع الدولي 46الذي نصت عليه المادة التنفيذ العيني، وهذه الطريقة بـ

 لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من -3...:" في فقرتها الثانية كما يلي

طلب المشتري بقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد، وم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطاالبائع تسلي

، أو في 39تسليم البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 

                                                                 ).150](10["ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار 

من خلال هذه المادة، و تقريرا لهذا الجزاء نستنتج اشتراط أن يكون العيب في المطابقة جوهريا، كما و

نستشف أهمية فحص المعقود عليه فور استلامه أو في أقرب وقت ممكن، فإذا تبين منه أنه غير 

استبدالها بأخرى موافقة للعقد البضاعة غير المطابقة وقه في رد مطابق فإن الزبون يستفيد من ح

الدولي المبرم بين الأطراف، بعد أن يخطر الطرف الآخر بذلك، مع وجوب ضمان الزبون لوصول 

الذي يختلف باختلاف العقود الدولية المبرمة، لكن الطرف الملتزم في الزمن المحدد والإخطار إلى علم 

                      .ادة، هذا بهدف استقرار المعاملات الدولية و العلاقات التجاريةالمتفق عليه أن المدة قصيرة ع

مطابقة له، هذا إذا لم ة تتفق ومواصفات العقد الأصلي ويجوز حينها للبائع تسليم زبونه بضاعة بديلو

لمطابقة هذا باختصار عن جزاء استبدال البضاعة غير ا، )379](10[تنقض المدة المتفق عليها عقدا

 .في عقد البيع الدولي

موجزة، فإن الجهة الموكل لها التزام تسليم محل قود الدولية الأخرى فبصفة عامة وأما عن الع

التعاقد سواء تعلق الأمر بتنفيذ الأعمال أو بالخدمات، تلتزم إذا بتقديم و تسليم محل تعاقد موافق 

حينها يتقرر لتسليم، واعيوب المطابقة عند التسلم وكتشف ت الدولي الذي يربطها بزبائنها، ولشروط العقد

تطبيق الجزاءات، مثل أن يكون الاستلام مصحوبا بتحفظات تلزم الجهة المنفذة بالقيام بتعديلات بهدف 
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 ما هو في عقود تحقيق المطابقة، أو أن يتقرر استبدال الأعمال غير المطابقة بفرض استلام جديد مثل

             .ذا الجزاء تقع على عاتق الطرف المخل بالتزامهنفقات ه، وزخدمات التجهي

 وجد بعد انتهاء الأشغال ين على إنشاء مركز صناعي والطرفاتفاق يزداد الأمر تعقيدا في حالة و

 هل يمكن تقرير جزاء الاستبدال بمحل عقد آخر مطابق؟ أنه غير مطابق فما العمل هنا؟ والأعمالو

تكفي حجة عدم مطابقته للزبون رفض هذا المركز الصناعي وفي هذه الحالة يحق 

عقد الدولي فإذا أبدى تحفظاته، المواصفات الفنية التي تم على أساسها إبرام ال     وللخصوصيات 

كانت بدون طى فرصة للطرف الآخر للمحاولة، وأعتبدال الجزء المعيب بآخر مطابق وطلب اسو

اللجوء إلى جزاءات أخرى مة العيب من حيث درجة المطابقة، يمكن حينها للزبون جدوى، نظرا لجسا

مع جهة أخرى في سبيل وصول المركز " معونة فنية "  له إبرام عقد  يمكنكما، التعويضكالفسخ و

 ).169](6[الصناعي المشيد للنتائج المرجوة منه

 . إنقاص ثمن المتعاقد عليه غير المطابق:ثانيا

غير مستوف للشروط العقدية، م إلى الطرف الثاني، غير مطابق وحل التعاقد المسلفإذا كان م

يجعل الزبون يلجئ إلى تخفيض الثمن أو تنزيله بنسبة مؤوية معينة من ذلك الثمن الذي تم الاتفاق عنه 

             ).272](8[في العقد الأصلي، بما يعادل قيمة العيب في المطابقة

في هذا واكتشاف عيب المطابقة فيه، بقا أي قبل تسليم المعقود عليه وفإذا افترضنا أن الثمن دفع مس

حالة في "  : على أنه1980 من اتفاقية فينا بشأن البيع الدولي للبضائع 1 فقرة 50الإطار نصت المادة 

             ).552](10["لا سواء أتم دفع الثمن أم عدم مطابقة البضائع للعقد و

حتى إذا تم دفع المبلغ المستحق للبضاعة فهذا لا يمنع الزبون من استعمال ويفهم من هذا النص أنه و

حقه في تخفيض الثمن إذا تبين له أن محل العقد كله أو جزء منه غير مطابق، فيطالب الطرف الآخر 

             . المبلغ المدفوعبإرجاع نسبة معينة من

فإذا دفع مبلغ ضئيل من ثمن البضاعة قبل التسلم فيقتطع من الثمن المؤخر نسبة تعادل العيب في 

                                                                                                          .المطابقة

 على تخفيض الثمن )البائع أو المورد ( بعد الثمن، فيتفق مع الطرف الآخرأما إذا لم يدفع الزبون 

هذا نظرا لما شاب المعقود فق عليه أصلا في العقد الدولي، وليدفعه بعدها إليه منقوصا عن الثمن المت

             ).185](4[منفعته ته للاتفاق المبرم وأنقص من قيمته ولى عدم مطابقعليه من عيب أدى إ

 50 لم تترك اتفاقية فينا أمر تقدير نسبة تخفيض الثمن لحرية المشتري بل ضبطتها في نفس المادة و
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لا جاز للمشتري تخفيض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فع "  على ما يليبنصها

             ... ".وقت التسليم، و قيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت

 بهذا فإذا حدثا هو وقت التسليم لا وقت العقد وهو شيء منطقي، والملاحظ أن العبرة بالمطابقة هنو

صلي فيجب عليه أن يقدر أن وجد الزبون أن جزءا من البضاعة المسلمة له غير مطابق للاتفاق الأ

قيمتها في نفس الوقت لو كانت مطابقة لشروط العقد، والفرق بضاعة المسلمة له في ذلك الوقت وقيمة ال

أن يتقيد به الذي يجب الواجب إجراؤه على ثمن البضاعة وبين القيمتين ينتج عنه مقدار التخفيض 

             ).297](4[إلا فللبائع أو المورد رفضهالزبون أو المشتري و

ا كان الثمن مقدر إذ من التي تم الاتفاق عنها عقدا وأما عن حالة تنفيذ العقد الدولي بتسليم كمية أكبر

الشيء المبيع غير قابل للتبعيض فعلى الزبون إكمال الثمن، استثناءا إذا كانت الزيادة بحساب الوحدة و

له اللجوء ة بحيث لو علمها الزبون قبل التعاقد ما كان ليبرم العقد الدولي ففي هذه الحالة يجوز جسيم

 هلك هلاكا جوهريا بحيث أصبح غير صالحإذا تصورنا أن محل التعاقد تلف وأما إلى فسخ العقد، و

الأخرى من، بل للجزاءات للاستعمال الذي كان مخصص له عند التعاقد فلا مجال هنا لتخفيض الث

                                                           ).368](3[التعويض أو طلب التنفيذ العينيكالفسخ و

   :إذا كان الزبون لم يدفع بعد الثمن فيجوز له الامتناع عن دفعه، و هناك قضية في هذا المجالو

        :       Phoenix diatributors, Culons Allen and co قضية

لكن بقصد شحنها على بولندا و) لفاست  بFAS( حيث تم التعاقد على بيع كمية من البطاطس 

السلطات البولندية منعت إدخالها بسبب مرضها، فرفض حينها المشتري دفع الثمن مستندا إلى نص 

 فرفض القاضي ماك نير دفوعه ،1993بيع البضائع لعام ل  البريطانيقانونال من 01 فقرة 14المادة 

             :للأسباب التالية

             . عدم إثباته لوجود شرط عقدي يلزم البائع بتقديم بطاطس صالحة للاستعمال ببولندا-1

             .14/01 عدم إثباته للمحكمة بأنه ترك أمر ذلك الشرط لدراية البائع حسب المادة -2

     و أنه كان باستطاعته المشتري بيع البطاطس في بلدان أخرى و بهذا تعتبر ذات صفات تجارية -3

                                                                           ).102](9[14/01وفقا لنص المادة 

من هذه القضية يتبين لنا أن حق الزبون في عدم دفع الثمن يقدر حسب وقائع كل قضية على و

تشتمل البضاعة على صفات تجارية في هذا النوع من البيوع الذي يشترط أن  ففي قضية الحال وحدة

لك أن يحتج بعدم صلاحية البضاعة للتملص من أراد دون ذ لم يدرجها المشتري كشرط عقدي، والتيو

             .التزامه بدفع الثمن، فرفض القاضي ماك نير، احتجاجه غير المؤسس
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في مجال عقود البيع الدولي سيف فإن وصول البضاعة للمشتري عند تعاقده تصادفه مفاجآت كبيرة و

 يعلم بها البائع وقت التعاقد، لذلك فإن إجازة فسخ البيع بسبب رداءة بسيطة بشأن نوعها أو صنفها لا

في الصنف يسبب للبائع ضررا لا يتناسب مع الخطأ الذي وقع فيه إذ لا يبقى أمامه إلا أن يبيع 

البضاعة مرة ثانية في ميناء الوصول الذي يكون بعيدا عن مركز أعماله و بالتالي انعدام حرية 

             .ى شروط البيع أو أن يتحمل مصاريف العودةلتفاوض علا

المتفق عليه في هذا المجال أن الرداءة البسيطة في صنف البضائع المسلمة لا تكفي لفسخ العقد نظرا و

طلب الإنقاص النسبي للثمن ما لم يثبت تجيز للمشتري فقط تبه فسخ العقد الدولي من خسائر ولما ير

             .غش البائع أو عيب خفي في البضائع

ئع فإن إنقاص الثمن هو هذا ما أكدته غرفة تحكيم مرسيليا أنه في حالة عدم مطابقة صنف البضاو

             .تثناءالفسخ هو الاسالقاعدة و

مة البضائع عند وصولها للميناء ليس على أساس قيمة التخفيض على أساس ثمن البيع ويتم حساب قيو

التالف الذي يرجع البائع يتحمل تعويض الضرر الذي أصاب المشتري منقوصا منه قيمة الجزء من و

             .للنقل البحري و الذي يغطيه التأمين

ين الصنف المتفق قد يشتمل العقد الدولي على شرط يبين فيه نسب إنقاص الثمن في حالة الاختلاف بو

             ).280-278](12[ ذلك في شكل جدول مدرجيكونعليه في العقد وصنف البضاعة المسلمة و

عالية عن تلك التي لذي تم تسليمه من نوعية مرتفعة وكون محل التعاقد اأن يفي الأخير نعرض حالة و

 فإذا قبلالأمر هنا يعود إلى الزبون أو المشتري، ف، ا في العقد الدوليتم الاتفاق على أساسه

 م مع النوعية الجيدة المقدمة له،ة فعليه أن يدفع ثمن أكبر، بنسبة تتلاءالمتميزبالمواصفات الإضافية و

هذا لأنه لا يمكن إجباره على تحمل عدم مطابقتها فله ذلك ودفع بالزبون هذه البضاعة ورفض  أما

 من 30حدد لها ميزانية معينة، وفي نفس الموضوع نصت المادة ات أكبر من التي كان قد توقعها ونفق

إذا شحن البائع بضاعة أقل أو أكثر من : "  على أنه 1983 لعام  البريطاني  البضائعقانون بيع

إذا كانت ، ولها بدفع قيمتها وفقا لسعر العقديلتزم إذا قبوالبضاعة المتفق عليها يجوز للمشتري رفضها، 

رد الباقي أو و البضاعة المشحونة أكثر من التي اتفق عليها فللمشتري قبول الكمية المتفق عليها فقط 

 ).108](9["يلتزم بدفع قيمة الزيادة وفقا لسعر العقد إذا قبلها كلها رد كل البضاعة، و

 . عيوب المطابقةإصلاح :ثالثا

يكثر اللجوء إلى الإصلاح لعيب المطابقة في العقود الدولية خاصة إذا كان محل العقد من و

كأن تمثل عصر الفراعنة بكل نادرة الفنية ال لوحات الالأشياء غير المثلية أي المعينة بالذات، مثل
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قة حفاظا له على يطبق هذا الجزاء تفاديا للفسخ، فيفضل المورد إصلاح عيوب عدم المطابمراحله  و

منعا من تكبده مصاريف التعويض عن إخلاله بتنفيذ التزامه بالمطابقة، ففي نفس المثال سمعته الدولية و

ي المطابقة هنا تغيير ت عادية أو غير أصلية، فإصلاح العيب فنفترض أنه تم تسليم الزبون لوحا

عن العصور الأولى فقط، فإصلاح العيب في  إذا كانت ناقصة كأن تم تسليم لوحاتاللوحات، و

 .المطابقة يكون بإكمال النقص

              :نفرق هنا بين حالتينذا كان عيب المطابقة يمكن إصلاحه، وعموما يفتح مجال الإصلاح إو

عيب مطابقة، به كان و  حالة عدم ما إذا تم تسليم المعقود عليه قبل أن يحين أجل تسليمه،الأولى

إعادة محل العقد، لكن اتفاقية  العدول عن قبوله و فلا يجوز لهففي هذه الحالة وإذا قبل الزبون استلامه

فرصة الاختيار ما بين  له أتاحت  سمحت للبائع و37حسب نص المادة ، و1980ائع فينا لبيع البض

تسليم الكمية الناقصة من البضاعة التي سلمت أو إعادة إرسال بضاعة مطابقة أو إصلاح عيب 

المطابقة إلى حين حلول الأجل المسمى عقدا، لكن استعمال هذا الخيار مرهون بشرط عدم مضايقته 

             . في التعويضاتللمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة و هذا دون حرمان المشتري من حقه

حيث أن المشتري الرافض للبضاعة غير المطابقة و المسلمة له قبل الميعاد المتفق عليه عقدا، فالبائع 

            هنا له إخطاره بنيته في إصلاح عيب المطابقة و يكون الإصلاح في المهلة الممتدة بين التسليم الذي تم 

 شرط ، 1 الفقرة 508 في مادته  أضاف القانون التجاري الأمريكياد التسليم المتفق عليه عقدا، وعميو

 ).427-426](10["إخطار البائع المشتري برغبته في الإصلاح " هو لم تورده اتفاقية فينا وإلزامي 

، لذا تظهر أهمية الإخطار في كون محل العقد في حيازة الزبون أو المشتري بعد تسلمه لهاو

            . يجب على هذا الأخير تمكين المورد أو البائع من ذلك

د جرى قبل الميعاد المحدد اشترطت اتفاقية فينا لتطبيق جزاء إصلاح عيب المطابقة أن يكون التسليم قو

إصلاح مثل  ،وعا ن الإصلاح كما تمي ، ل تسلمه البضاعةأن يكون المشتري قد وافق على و،عقدا

سواء يطبق هذا الجزاء  و،ما جاء به العقد الدولي المبرمتعبئتها حسب تغليف البضاعة وأوصافها و

في المقابل لا يجدر أن يسبب هذا و  ،كانت العيوب جوهرية أولا كل هذا تفاديا لفسخ العقد الدولي

 كأن يحمله أموال باهظة لم يكن يتوقعها أو أن ،و غير معقول للمشتريالإصلاح عبئا ماديا باهظا أ

عيق الزبون من الاستفادة يدة الإصلاح فترة طويلة جدا، مما يعطل عليه أعماله العادية أو كأن تدوم م

             .التي كان يرجوها من وراء إبرامه العقد الدولي

وقت الإصلاح بأن يكون إلى غاية التاريخ المحدد ، 1980فيينا للبيع الدولي لسنة تفاقية ذا حددت اهل
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إجمالا فإن المشتري أو الزبون لا يستطيع رفض إصلاح العيب في المطابقة ما دام لا وأصلا للتسليم، 

بفسخ العقد ما دام البائع أعلن عن رغبته في بالتالي لا يستطيع المطالبة و، يشكل له عبئا غير معقول

هذا كله في حالة التسليم قبل الميعاد المحدد عقدا إلا إذا حل ميعاد التسليم الأصلي أو وإصلاح العيب 

 ).434](10[تعذر على البائع إصلاح عيب المطابقة

ه معيب في مطابقة وتبين أن، قود عليه في الميعاد المحدد عقداحالة تسليم المعفهي : الثانيةأما 

صلاح هنا يقع على حساب البائع المواصفات المتفق عليها في العقد الدولي، فالإو         للشروط 

 من 49 هذا ما جاءت به المادة ،دون أن يسبب مضايقة للمشتري أو أن يتأخر ذلك لمدة غير معقولة

، الشيء الذي يجعلنا فسخ العقدعدم مبادرة المشتري لهو وأضافت شرطا جوهريا و 1980اتفاقية فينا 

 حسب هذه الاتفاقية هو أنها جعلت جوهرية المخالفة متوقفة على مدى إمكانية الإصلاح من ستنتجن

قعه فتكون المخالفة مما يمكن للبائع توولا يرتب عبئ للمشتري، ه، فإذا كان إصلاح العيب ممكنا وعدم

                . ذلك إذا تم التسليم قبل الميعاد الأصلييمكن إصلاحها دون حق المشتري في رفضغير جوهرية و

هذا إذا تم وكذلك رهنت حق البائع في إصلاح العيب بمدى مباشرة المشتري قبله بفسخ العقد أولا، و

                                                                                        .التسليم في الميعاد الأصلي

بهذا جعلت اتفاقية فينا من عقد البيع الدولي علاقة تعاون بين طرفيه أين يحمل كل منهما وسعه في و

تجنب ئ إليها الطرفان في سبيل اتقاء وحلول عديدة يلجرار بالآخر، لذا أقرت إمكانيات وعدم الإض

 المطابق بآخر مطابق للمواصفات دال محل التعاقد غيرفسخ العقد بكل الوسائل فأعطت إمكانية استب

كذا إصلاح العيب في المطابقة لي، كما أعطت جزاء تخفيض الثمن والمعايير المشترطة في العقد الدوو

وصفت في كل جزاء أو حل شروط لتجنب تحميل أي طرف ، و)168-167](4[متى كان ذلك ممكنا

كل هذا حفاظا على أن يكون هذا التعامل بحسن نية و من أطراف العقد التزامات ثقيلة و افترض

العمل على تجنب ة التجارية في الأسواق الدولية والسمعدولية الناتجة عن العقد المبرم والعلاقات ال

                                                                           .فسخ العقود الدولية كلما كان ذلك ممكنا

 .حق الزبون في المطالبة بالتعويض: رابعا

 هذا في حالة عدم مطابقة الشيء محل التعاقد للاتفاق العقدي مما يسبب أضرارا للزبونو

بالتالي فحق المطالبة بالتعويض لا يكون له أساس إلا إذا حدث ضرر من جراء عدم تنفيذ أحد و

إقرار التعويض هدفه جبر الضرر الذي سببه سوء تنفيذ وء تنفيذه له، وين لالتزامه أو سالمتعاقد

 .لالتزامات البائع أو المورد
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لهذا يجوز للزبون أن يطالب مثلا بفسخ العقد الدولي بالإضافة إلى دفع تعويضات لجبر الضرر 

يمكن إضافته إلى يعتبر التعويض جزءا تكميلي ه أو المطالبة بالتنفيذ العيني والتعويض معا، والذي لحق

ض يكون التعويو، )253](8[أحد الوسائل الأخرى المقررة لمواجهة إخلال المدين بالتزاماته العقدية

 .ما لحقه من ضررعما فات المتضرر من كسب و

: التي تتلخص فيما يلي و Honds ditlihouse, Waltexسندرج فيما يلي وقائع قضية و

 سيف 1957ول قبرص في جوان تشحن بميناء ليما س كيس بطاطس سيف، 200أبرم عقد بيع لـ 

كان يعلم البائع بأن المشتري تاجر يستورد البطاطس لإعادة بيعها في الأسواق  ول        ليفربو

تبين بعد ، و1957 جويلية 18  جوان فوصلت إلى ليفربول في29البريطانية، شحن البائع البضاعة 

غير صالحة للاستعمال فرفع ابقة لمواصفات العقد وبحت غير مطأص و        فحصها أنها تعفنت

، 1893 من قانون بيع البضائع 02 و 14/01المشتري دعوى مطالبا التعويض على أساس المادة 

تجاه المشتري لإخلاله بشرط ايعتبر البائع مسؤولا : قالو    فحكم له القاضي ديبلوك بالتعويض 

، ما دام يعلم مهنة المشتري و الغاية التي اشتريت 1893 قانون 14/01ضمني في العقد حسب المادة 

البضاعة لأجلها، كما أن تعفن البضاعة عند وصولها يؤكد عدم صلاحيتها للرحلة البحرية التي شحنت 

             .بواسطتها و ذلك منذ شحنها على ظهر السفينة في ميناء الشحن

صلاحية البضاعة  في حالة عدم مطابقة وCifرغم أن القاعدة العامة أن الجزاء في عقود البيع سيف و

بقصد التخفيف من المنازعات بين أطراف العقد الدولي ها هو فسخ العقد إلا أن القضاء وللغاية المعدة ل

             بسيط ض فقط إذا كان الإخلال بالمطابقةلى المطالبة بالتعوييميل إلى قصر دعوى الزبون ع

]9)[96-100.( 

الذي  قد أكدت اتفاقية فينا على أن التعويض يستفيد منه إما البائع أو المشتري دون الغيرهذا و

        .قيصيبهم ضرر من جراء الإخلال بالعقد فما عليهم إلا اللجوء إلى أحكام القانون الواجب التطبي

  أحكام الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجةن منها، عدم سريا05كما جاء في نص المادة             

             .عن الإصابات البدنية أو حالات الوفاة التي تسببها مبيعاته للأفراد

         ث إخلال من أحد الأطراف بالعقد سواء كان عمدا أو عن غير قصدويشترط لاستحقاق التعويض حدو

 فهنا يكون ،تجنبه أوما عدا في حالة حدوث قوة قاهرة متوفرة على شروطها أو حادث لا يمكن توقعه 

             .الإعفاء من التعويض واجبا بشرط إعذار الطرف الآخر بالعائق

، ليكون التعويض حتى غير جوهرية يستوي كون المخالفة جوهرية في الإخلال بالالتزام بالمطابقة أوو

             .مستحقا أو كونها جرت قبل ميعاد التنفيذ أو بعده
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ما كان لتنقص ك وفقطف قيمته ختللت ،ستوجب التعويض في كل الحالات يفالإخلال بالالتزام بالمطابقة

العكس فهي تزيد كلما كان الإخلال بالتزام رئيسي ينتج أضرار  و،ل بالتزام ثانوي يمكن معالجتهالإخلا

             .جسيمة يصعب إصلاحها

يتوقعه الطرف المخالف وقت انعقاد العقد حسب من الممكن أن  نويكأن  أخيرا يشترط حدوث الضررو

             .الوقائع التي كان على علم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد

عند حالة التعويض  و،بين حالة التعويض هذه، 1980لدولي بشأن البيع اينا قد فرقت اتفاقية فهذا و

 دون إهمال حالة التعويض الأصلية لتكمل ،التي أقرتها بطريقة الصفقات البديلةوفسخ العقد الدولي 

تهدف هذه الطريقة إلى جبر الضرر و ، لم تشملها طريقة الصفقة البديلةالتعويض عن الأضرار التي

             .ية في أقرب وقتبتحقيق تنفيذ العقود الدول

فإذا كان الزبون هو المضرور من إخلال المورد بتنفيذ التزامه بالمطابقة وكان العقد قد فسخ، فيكون 

ذا يكون هوشروط العقد من مورد آخر، صفات و محل تعاقد آخر مطابق لمواالأول حريص على إيجاد

في الأشياء المثلية على أن يكون إبرام هذه الصفقة مع الطرف الجديد خلال مدة معقولة من فسخ العقد 

الذي يحسب بالفرق ما بين الثمن وقت التعاقد و الثمن لبة بالتعويض من المورد الأول، وليحق له المطا

 البديل إذا كان هذا الأخير مرتفع عن الثمن في العقد الأصليالذي دفعه الزبون محل التعاقد 

]10)[489-510.(                                                                                               

ن تغير مكما تشترط المدة المعقولة الواجب إبرام فيها الصفقة البديلة لكي نصنع أن يتضرر المورد 

إلا فيرجع إلى السعر في السوق كأساس يقارن بسعر ن الفرق بين السعرين ملائما، وليكوالأسعار و

لا يشترط إبرام الصفقة هذه بنفس شروط العقد الأصلي سواء د الأصلي تجنبا لخسارة المورد، والعق

             .كما أو نوعا

أما إذا لم يبرم الزبون صفقة بديلة بعد فسخ العقد الدولي فيحق له طلب التعويض الذي يقدر بالفرق ما 

 .الثمن الجاري وقت الفسخلثمن المحدد في العقد قبل فسخه وبين ا

 ما فاته من كسب و ما لحقه  " ناهيك عن الحق في طلب التعويض حسب القاعدة العامة

إخلال الطرف في تغطية كل الأضرار التي سببها طريقة الصفقات البديلة تكف ، إذا لم "من ضرر 

 .المتعاقد بالتزامه بضمان المطابقة
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 . المترتبة عليهوالآثار  فسخ العقد الدولي .2.2.1.1.2

 . فسخ العقد الدولي:أولا

ية لا يكون إلا كجزاء لإخلال جوهري لأحد المتعاقدين إن مجال الفسخ في العقود الدول

بالتزاماته العقدية مما يحتم على الطرف الآخر طلب فسخ العقد و إنهاء العلاقة التعاقدية، و يعد الفسخ 

الجزاء الرئيسي الذي خوله القانون الأمريكي للمشتري لرفض البضاعة غير المطابقة للعقد بأي صورة 

             .من الصور

هي متشابهة طراف بالعقد الدولي لا تختلف والجدير بالذكر أن الجزاءات المطبقة على إخلال أحد الأو

ي الواجب ء الفسخ إلى القانون الوطنيعود أساس تطبيق جزالعقود الدولية إن لم نقل كلها، وفي معظم ا

، ما عدا إذا اتفق أطراف العقد صراحة على غير ذلك، أو حتى تقرير تطبيق التطبيق على هذه العقود

جاء في قواعد ، و1980البيع الدولية الاتفاقيات الدولية حسب كل عقد كتطبيق اتفاقية فينا بشأن عقود 

زات إنهاء العقد لكل من الطرفين إذا حدث إخلال جوهري المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص إجا

 ).32-30](10[للطرف الآخر

المواصفات النوعية أو الكمية الواردة لدولي بسبب عدم مطابقته للشروط وإعلان فسخ العقد او

في العقد الأصلي المبرم بين الأطراف، يكون من جانب الزبون أو المشتري، و عادة ما تتم إعادة 

في  بالتالي من أحقية الطرف الآخرحتى يتحقق المورد من عدم مطابقته الفعلية، والتعاقد فحص محل 

             ).96](9[ستثني حالة إعادة الفحص إذا هلك محل التعاقدنالفسخ أو عدمها، و

س عينة فإن البائع يلتزم بتسليم بضاعة كان بيعا على أسايع وفإذا كان العقد الدولي المبرم هو عقد ب

جاز للمشتري طلب فسخ العقد و الامتناع عن دفع  ا لم ينفذ التزامه على أكمل وجه فإذ،مطابقة للعينة

العينة طفيفا لا يؤثر على درجة جودة ختلاف بين البضاعة المسلمة له والثمن، ما عدا حالة كون الا

                                                                                                          .البضاعة

 بشأن البيع الدولي للبضائع فقد جعلت فسخ عقد البيع الدولي آخر إجراء 1980أما عن اتفاقية فينا 

قتصاد في فسخ مبدأ الا" جعلت من أهم مبادئها  تطبيق الجزاءات المذكورة آنفا وكآخر حل بعد محاولة

، نظرا للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ممكن أن تنتج عنه، كونه "اتقائه بكل الوسائل الممكنة  و  العقد

جهود مكلفة، مع الصعوبة الكبيرة جدا في إعادة م يتم تكوينها إلا بعد مفاوضات ويدمر علاقة عقدية ل

ع بعد أن تم شحنها والتأمين عليها ونقلها إرجاع البضائالأحوال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ك

.             ب تعرضها للتلف ناهيك عن الجهود المبذولة في سبيل تجن،تسليمهاو
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أكدت على وجوب توفر شروطه كشرط حصرت اتفاقية فينا حالات الفسخ وغيرها هذه الأسباب ولكل 

لو وجدت مخالفة لي تلقائيا من أحد الأطراف حتى والفسخ، بحيث لا يتم فسخ عقد البيع الدوإعلان 

هذا ما و، لبائع وإخطاره بالفسخجوهرية في المطابقة، بل بعد إعلان عدم المطابقة من الزبون إلى ا

جوهرية لى المقصود بالمخالفة العمنها  25نصت المادة  من هذه الاتفاقية، و64ص المادة جاء به ن

ينتج عنها ضرر للطرف الآخر يحرمه بشكل الفة التي يرتكبها أحد الطرفين وعرفتها بأنها المخو

خالف لم يتوقع مثل هذه أساسي مما كان من حقه الحصول عليه من إبرام العقد، إلا إذا كان الطرف الم

د في نفس ما كان ليتوقعها أي شخص سوي الإدراك من صفة الطرف المخالف إذا وجالنتيجة و

 ).132-125](7[          الظروف

و المخالفة الجوهرية  على الفسخ المبتسر أ72  مادتها نصت اتفاقية فينا أيضا فيكما 

بها يمنح الزبون الحق في فسخ العقد الدولي قبل حلول ميعاد التنفيذ إذا تبين له أن المورد و، الاحتمالية

 ).132 ](7[نتظر حلول أجل التنفيذلو البائع سوف لن ينفذ التزامه حتى وأو ا

 عند تدهور الوضع المالي للمورد أو البائع أو تخلي عمال ،ويمكن ملاحظة هذه الحالة مثلا

الشروط دة وبالجوجعل أمر تسليم محل العقد كاملا وفلاس، مما يالإمصانعه عن مناصبهم أو إعلان 

ينا بهذا الحل بشرط أن يخطر الزبون أو لهذا جاءت اتفاقية ف، أمرا مستحيلا، سابقاالمتفق عليها 

يطلب منه تقديم ضمانات كافية تؤكد قدرته على تنفيذ بائع، مثلا بشروط جديدة معقولة والمشتري ال

التزامه بالمطابقة عند حلول أجل التنفيذ، فإذا أعلن البائع عدم قدرته على ذلك، جاز حينها للزبون فسخ 

غام الزبون على رمن الايجابيات منها عدم إبما في ذلك  ،قد دون توجيه أخطار للأول بذلكالع

 ،بقةالمخاطرة بتنفيذ التزاماته المقابلة ما دام شكه جدي في عدم مقدرة البائع في تنفيذ التزامه بالمطا

زالت اتفاقية فينا هذا الخطر والشك وأوسعت المجال للطمأنينة أبهذا  و،حتى لو انتظر موعد التنفيذ

 ).135](7[الدولي  التعاقد التجاري الائتمان في و

على أن المشتري يفقد حقه في إعلان فسخ العقد أو منها،  82نصت اتفاقية فينا في المادة هذا و

طلب تسليم بضائع بديلة إذا استحال عليه إعادة البضائع المسلمة إليه بحالة مطابقة للحالة التي تسلمها 

 للبضائع غير هي حالة بيع المشتريمنها  الأخيرة ، حالاتستثنت المادة ثلاثاو                بها

، هذا في إطار عمله التجاري العادي ولها أو استهلاكه ، كاستثناءالمطابقة قبل اكتشافه لعيب مطابقتها

ار حسن خذ في عين الاعتبمن المشتري،  مع الأز طلب فسخ العقد أو تحويله اجوب أقرت الاتفاقيةو

 . من عدمهانيته
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 . رد المعقود عليه كأثر للفسخ:ثانيا

هي إعادة المتعاقدان يجرنا تلقائيا إلى نتيجة الفسخ والذي تعرضنا لحالة فسخ العقد الدولي وبعد 

 من الالتزامات التي كان يرتبها عليهما العقد، لذا ئهما أي إعفا،إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

 له طلب استرداد ما أداه من الطرف  يمكنه كله أو البعض منهفالمتعاقد الذي سبق له أن نفذ التزام

ين له بعد تسلمه أنه غير تبعقد قبل أن يتسلمه أو جزءا منه وفإذا دفع الزبون ثمن محل ال  .الآخر

             . فللزبون أو المشتري استرداد الثمن الذي دفعه،أعلن المتعاقدان فسخ العقدمطابق و

:              أنه81/02جاء في نص المادة أثر من آثار فسخ العقد الدولي، و الرد 1980جعلت اتفاقية فينا و

يجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى " 

ا بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام الطرف الآخر بموجب العقد، و إذا كان كل من الطرفين ملزم

 ).308-307](4[ "في وقت واحد 

 حيث أصبح خطأ إبقاء كل طرف بما ،بهذا تكون هذه الاتفاقية قد أقرت بالأثر الرجعي للفسخو

             .تسلمه من الطرف الآخر للعقد

 وتقرر فسخ العقد الدولي ،إذا تم تسليم بضاعة غير مطابقة لشروط العقد بصفة جوهرية فبالتاليو

المبرم فإذا لم يرغب المورد في استرداد البضاعة لعدم وجود مصلحة له في ذلك كعلمه بأنها ستفقد كل 

             . يستعمل هذا الحقه أن لا فل،قيمتها عند وصولها إليه

إعادة بيعها إذا كانت حالتها تسمح بذلك ليستفيد من متسلم للبضائع، طلب من الزبون الأن ي مكنهكما ي

هذا في حدود المعقول أي بشرط أن لا يسبب طلبه ع إلى التعويضات المستحقة عليه، وإضافة تكلفة البي

 .غير عادية أو مضايقات للزبونأي تكاليف 

المعقود عليه بعد فسخ العقد  عقد الدولي أيا كان نوعه حالات وشروط ردقد يتضمن الهذا و

بالتالي نطبق أحكامه على رد محل التعاقد حسب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والدولي، فتطبق 

 .الاتفاق الأصلي

 في فسخ العقد الدولي، مصاريف الرد، لأنها المنطق يقتضيان تحمل الطرف المتسببالأصل وف

تدخل في التعويض المستحق دون مبالغة فيها، فالزبون الذي قرر فسخ العقد الدولي لعدم المطابقة لا 

ما إذا أيتحمل مصاريف إعادة شحن محل العقد إلى منشأة المورد أو البائع و إنما يتحملها هذا الأخير، 

اهرة حالت دون إمكانية تنفيذ المورد لالتزاماته بالمطابقة فإنه يوجب كان سبب الفسخ عائق، أو قوة ق

             .تحمل مصاريف الرد و تقسيمها على طرفي العقد
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 الفسخ، فيرد أحدهما  بعديجب أن يلتزم كل من المتعاقدان برد المنفعة التي حصل عليها من العقدهذا و

مقابلا للمنفعة التي حصل عليها منه متى كان ذلك ممكنا، إما إذا الثمن وفوائده والآخر محل التعاقد و

استحال رد المعقود عليه غير المطابق مثلا كعقود بناء منشآت كبرى أو تجهيزها، أو حالة هلاك محل 

.             يلجئ إلى طلب فسخ العقدتالي وبال فهنا يعجز الزبون عن الرد ،التعاقد غير المطابق

 كهلاك البضاعة الجزئي أو ،به عيب في المطابقة إلى الزبون أو المشتريلأن تسليم محل التعاقد و

ا  أو تعطل الوسائل الإلكترونية محل العقد عند أول استعمال له،الكلي نظرا لوجود عيب في المطابقة

التي كانت محل اشتراط في العقد الدولي معايير الدولية المعتمدة وال للمواصفات وبسبب عدم مطابقتها

 .المبرم بين الطرفين

عقدا، شحنها للمواصفات المدرجة عقد لعدم مطابقة طريقة تغليفها وأو تلف البضاعة محل ال

وما  -475](10[عدم توافقها لطبيعتها تنسب إلى المورد أو البائع الذي يقع عليه التزام المطابقةو

، تجاه المتعاقد معه، و هذا في حدود عدم صدور خطأ من المشتري أو الزبون مما أدى إلى )يليها

 .عيب في المطابقة ظهور

، رغم أن طريقة الفحص بقتهاقد تهلك البضاعة نتيجة فحصها من المشتري للتأكد من مطاو

            وفق الأعراف الدولية السائدة د معقول واقبة البضاعة خلال ميعاكانت صحيحة، فإذا بادر المشتري بمر

             .في فسخ العقد الخاصة بنوع التجارة محل التعاقد، فإنه يعفى من مسؤولية هلاكها و يستفيد من حقهو

والائتمان في  احتراما لحسن النيةو حرصت مراعاة، 1980أخيرا فإن اتفاقية فينا للبيع الدولي و

أكدت وجوب اتخاذ المشتري لكل الإجراءات اللازمة لحفظ البضاعة الموجودة في ية، والتجارة الدول

مع الأخذ في و دون حرمانه من ممارسة حقه في تطبيق الجزاءات المقررة له ،حيازته أو تحت تصرفه

 فأجازت للمشتري إعادة بيعها ،حتمال تعرض البضاعة إلى التلفاة الدولية والحسبان ظروف التجار

 أو دفع مصاريف حفظها أو ثمنها ،تأخر الذي كان عليه استلامها لمدة غير معقولة عن استلامهاإذا 

 ).493-480](10[ بشرط أن يوجه المشتري له إخطار بذلك

   ضمان العيوب الخفية في العقود الدولية.2.1

ا يجب أن لأهميتها على المستويين الوطني و الدولي فإن صيغة الضمان فيهلعقود الدولية وإن ا

لو تشمل الحد الأقصى من المخاطر التي قد تعترض البضاعة أو المنتوج محل العقد الدولي، فحتى 

متطورة غير أنه يمكن أن يتبين أن قود عليه، والفحوصات فعالة في مراقبة المعكانت التجارب و
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هو المراقبة، وم يظهر من خلال تقارير الخبراء والمختصون في الفحص والمعقود عليه يشوبه عيب ل

 .بهذا عيب خفي

هذا و يمكننا الاعتراف بارتباط الالتزام بالمطابقة بضمان العيوب الخفية إلى حد لا يسمح لنا 

 إذ يلتزم المورد أو البائع الطرف في العقد الدولي ،بالتعرض لضمان المطابقة دون العيوب الخفية

رف الي من كل العيوب التي تفوت على الطخ و،د مطابق للاتفاق الدولي الأصليبتسليم محل التعاق

             . منهتحقيق غاية إبرام العقد و،الآخر في العقد الانتفاع به

ون بسبب  تك،بالبيع الدولي متعلقةخاصة تلك ال الدولية الملاحظ أن معظم المنازعات المتعلقة بالعقودو

             ).46-44](1[ طلباتهمضائع لا تلبي احتياجات الزبائن وبتسليم 

ختلاف طبيعة كل منهما، فقد تكون بالمطابقة عن ضمان العيوب الخفية يتميز التزام ضمان او

في، لكنها غير مطابقة للشروط لا يشوبها أي عيب خحل العقد الدولي ذات صفات جيدة والتجهيزات م

بدو محل التعاقد المسلم مطابقا وسليما قد ياصفات المحددة سالفا في العقد، ووالمو           العقدية 

الذي تم على أساسه  غير صالح للاستعمال المخصص له وبعد مدة يظهر فيه عيب يجعلهو

 ).132](6[التعاقد

 أكثر في تفصيلا و،فرقة والتمييز بين الالتزامينالتيمكن هذين المثالين خلال من وبالتالي 

، )المبحث الأول(مفهوم العيب الخفي : فإن هذا الفصل سيشملموضوع ضمان العيوب الخفية 

 ).المبحث الثاني(إجراءات ضمانه و

ع يوسضمان في عقود نقل التكنولوجيا، بغرض تبالولا يفوتنا الإشارة إلى مثال عن الالتزام  

تأكيدا على أن أحكام الضمان  لشائعة في التجارة الدولية حاليا،ل معظم العقود الدولية امجال الفهم حو

كثرة إشارتنا لهذا على عقد البيع الدولي، ولا تقتصر ي تنطبق على كافة أنواع العقود وكواجب قانون

 .والدوليالعقد مردها شيوعه على المستوى الداخلي 

   مفهوم العيب الخفي.1.2.1

المطلب ، وتعريف العيب الخفي:   المطلب الأول هما،وفقا لمطلبين متتاليينذا المبحث سنعالج ه

 .شروط ضمان العيوب الخفية في العقود الدولية: الثاني
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   تعريف العيب الخفي.1.1.2.1

 :يشمل هذا العنوان كل من تعريف العيب الخفي لغة و اصطلاحاو

أي التي لا توجد  التي تخلو منها الفطرة السليمة،   هو الآفة الطارئة:تعريف العيب بصفة عامة

قريب من هذا ما عرفته ، و)449](3[يؤدي وجودها إلى التقليل من قيمته أو من منفعتهعادة فيه و

النقيصة التي تشوب الشيء عرضا، ولا تتواجد بالضرورة في كل شيء : " بأنهليون محكمة استئناف 

             ".من هذا النوع

قواعد الفن خلوه  الخلل الذي يوجد في محل العقد والذي تقضي أصول الصنعة ويقصد بالعيب هناو

                                                                                             .منه

في العقد الدولي بين عدم المطابقة مع ما جاء  الخلط بين العيب بهذا المفهوم و في هذا الصدد عدميجدر

، فقد تكون ية التي يكون محلها تشييد بناءاتمواصفات لمحل التعاقد، فمثلا في العقود الدولمن شروط و

             .ةهذه الأخيرة خالية من كل عيب لكنها غير مطابقة للمواصفات العقدي

            : كان هذا مجملا عن تعريف العيب عامة أما عن الخفاء

مه، والخافية ضد   الخفاء ضد الظهور، وخفي يعني لم يظهر، وأخفاه بمعنى ستره وكت:غةللالخفاء في ا

 ).836-704](13[.توارىالعلانية، واختفى بمعنى استتر و

يمكن ملاحظتها ببساطة لا ئة التي تشوب محل العقد الدولي ومنه فالعيب الخفي هو الآفة الطارو

ف بحسب المنفعة يختلا يقلل من المنفعة المرجوة منه ومعيار هذا التقليل من القيمة ووجودهلخفائها، و

 ).451](3[هدفهم العقد الدولي وغرض إبرا

الرداءة، فهذه الأخيرة تعني حالة طبيعية تعبر عن بين العيب الخفي وأيضا  التفرقة بوتج

 .نقص الجودة في الأشياء والأوصاف الدنيا 

في “ العيب الفاسخ " في بعض العقود الدولية، و" صنيع عيوب الفكرة أو الت" قد يطلق مصطلح و

غير مثلا  يتعلق الأمر بالعيوب التي تجعل التجهيزاتلالة على العيب الخفي فيها، و، دالتشريع الفرنسي

 محل العقدهي التي لا يمكن أن تظهر لزبون محترف في الوقت الذي يتسلم فيه صالحة للاستعمال، و

 ).134-133](6[بمعنى أنها عيوب تظهر لاحقا
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، لل يصيب البناء أو المنشأ الثابتخكل " البناء، هو يب الخفي في مجال عقود التشييد والعو

             .)844](13[يكون غير مدرك عادة لرب العمل عند التسلمتقتضي فطرته السليمة نقاءه منه و

من هذا نستنتج أن مجال التكلم عن العيوب الخفية يكون إذا لم يوجد في محل التعاقد عند إبرام العقد و

الصفات التي كفل المورد أو البائع وجودها فيه، أي وجد فيه ) بيعة محل العقدحسب ط(أو عند التسليم 

 بما لا يلبي الحاجة التي تم على أساسها التعاقد الدولي، ،نفعهعيوب ما يقلل أو يعدم من قيمته ومن ال

لمه را، وطبعا أن لا يعث، وأن يكون مؤ)قديم(ا وقت العقد  وجوب أن يكون هذا العيب خفيا، وموجودمع

عن هذه لعيب الموجود غير موجب للضمان، وهي شروط أساسية إذ تخلف أحدها جعل من او، الزبون

 :الشروط التفصيلات التالية في المطلب الثاني

   شروط ضمان العيب الخفي في العقود الدولية.2.1.2.1

د يشترط لتفعيل ضمان العيوب الخفية توفر صفات معينة في العيب الذي يشوب محل العق

 :هي كالتاليوالدولي 

 .  أن يكون العيب خفيا:أولا

نقول أن العيب خفي إذا لم يكن في وسع الزبون أو المشتري أن يتبينه، حتى لو أنه فحص و

محل العقد بعناية الرجل المعتاد، أما إذا لم يفحصه بتقصير منه فإنه يحرم من الضمان جزاءا 

 العيب الذي لا يمكننا اكتشافه إلا بعد تحليل تقني أو خبرة العيب الخفي هوو                 .لتقصيره

ت وجود عيوب خفية في محل العقد الدولي آتفاديا للزبون من مفاج، لذا و)5449]3[فنية مختصة

تقرير مسؤولية البائع في حالة رط خلو المعقود عليه من أي عيب والمبرم فإنه يسعى إلى إدراج ش

             . التسليم المؤقتظهوره بعد التسليم، أو أثناء

إذا تضمن ، أما  لهذه العيوب في حال ما إذا وجدت على وجوب ضمان المورد أو البائعللتأكيدهذا و

تبر ذلك عيبا  وجودها فيه بعد التسليم اعتخلف و، شرط وجود صفة ما في محل العقدالعقد الدولي

، لأن المعيار هو ما جاء في العقد الدولي من شروط )غير خفي(لو كان ظاهرا موجبا للضمان حتى و

 .)34](14[كفل وجود هذه الصفة فيهلو المحل من العيوب وتعهد بمقتضاها المورد لزبونه بخ
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 .  أن يكون العيب موجودا وقت البيع:ثانيا

أما عن وقت وجوب توفر العيب ، )449](3[ عن هذا الشرط بوجوب كون العيب قديمايعبرو

منها القانون الجزائري في محل العقد، فالقوانين الداخلية تتفق معظمها على تحديده بوقت التسليم، 

فإذا لم تتوافر في محل العقد وقت التسليم  ،]5[ من القانون المدني380حسب ما جاء في نص المادة 

ن البائع يلتزم صفات التي كفل العقد وجودها فيه أو كان به عيب ينقص من نفعه أو من قيمته، فإال

يرى أن وقت التسليم يعتد به فقط في حالة العيب بمعنى تخلف بعض الفقهاء إن كان  و،بالضمان حينها

 إذا كان المبيع الصفة، أما العيب الخفي كالآفة الطارئة فوقت وجوب وجوده هو وقت انعقاد عقد البيع

و يقترب هذا الرأي من القانون  (،محل العقد من الأشياء غير المثلية، أو وقت الفرز في الأشياء المثلية

يوجد فيها  موجودا منذ اللحظة التي  العيبيعتبرلى المشتري، وأي وقت انتقال ملكية المبيع إ) الفرنسي

ك، كوجود جرثومة المرض في الحيوانات أو لو كان انتشاره قد تم بعد ذلمصدره أو نواته، حتى و

             .)28](14[وجود السوس في الغلال أو الخشب

ي، فإن بعده على الزبون أو المشتر و،قبل التسليم) في عقد البيع(ئع بما أن تبعة الهلاك تكون على الباو

 ما عدا إذا أثبت أن العيب كان كامنا أي خفيا في محل ،ظهور العيب بعد التسليم يتحمله هذا الأخير

 .العقد عند التسليم

حماية للحق في الضمان في العقود الدولية، فإنه من الشائع إدراج شرط فيها يقضي لهذا و

 شهرا، يكون 18 أشهر حتى 6 بين به يعطى المتسلم فترة غالبا ما تتراوح مالمؤقت، وبالتسليم ا

خلال تطورها بعد تسليم المعقود عليه والتسليم فيها مؤقتا، لضمان العيوب الخفية الممكن ظهورها أو 

 .هذه الفترة

 ):جسيما(  أن يكون العيب مؤثرا :ثالثا

 وهذا ما بمعنى أنه، يجب أن يؤدي هذا العيب إلى الإنقاص من قيمة محل العقد أو من نفعه،

معيار تقدير مدى تأثيره معيار مادي،  و،]5[ من القانون المدني الجزائري 379اء في نص المادة ج

يمكن  التي هداف الأ و،لعقد الدوليا من وراء إبرام مهقصد، لى الإرادة الظاهرة للمتعاقدينفيعود فيه إ

عتبر العيب مؤثرا متى يكما يعود إلى طبيعة هذا الأخير والغرض الذي أعد له وأن يحققها محل العقد، 

             .خلا المعقود عليه من صفة ما، كفل المورد أو البائع وجودها فيه عند إبرام العقد الدولي

نقول عن العيب أنه جسيما إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما أبرم و

                                                                                                 ).449](3[العقد
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لا يوجب الضمان إلا إذا تعلق و ،هو الذي جرى التعامل الدولي على التسامح فيهفالعيب اليسير أما 

لو لم تكن إن تخلفها فيه يوجب الضمان حتى والأمر بصفة أكد المورد وجودها في المعقود عليه ف

             .الصفة مهمة لأن المعيار هو اشتراطها في العقد الدولي

اصة خ(ثقله المادي على المورد  العيب الخفي، هو خطورة الجزاء والغرض من اشتراط جسامةو

طلب ى المورد أو استبقائه ولتعاقد إلالذي يتمثل في رد محل ا، و)والأمر يتعلق بعقد دولي

قيمته بين قيمة محل العقد سليما ومثلا تعويض الفرق ف ،، حسب جسامة العيب)23](14[التعويض

عما لحقه من خسارة من جراء وجود العيب أو ض عما فات المتعاقد معه من كسب ومعيب، أو التعوي

             .حتى إصلاح العيب الخفي الذي يشوب محل العقد الدولي

أن يكون فعلا تفاديا لتعريض المورد لحالة تطبيق هذه الجزاءات دون سبب، اشترط في العيب  و،ذال

بالتالي نستخلص أن العيب المؤثر الموجب للضمان هو الذي يكون على إحدى هذه ، وجسيمامؤثرا و

هذا العيب إلى الإنقاص من  أن يؤدي ، محل التعاقدأن يؤدي إلى الإنقاص من قيمة: يهوالحالات 

             .أن يتخلف محل العقد الدولي على صفة معينة اشترط العقد وجودها، ومنفعته

 في وجود عيب لأن لكل موجود في الوجود غرض، و لحق الزبون، هذا يكفل حماية فعالةالشيء الذي

 العقد بين العدم، فمثلا مما يساوي بينه وقيق هدف وجودهمحل العقد الدولي، يجعل منه غير صالح لتح

المشيدة عن التشييد، إذا ظهر فيه عيب يخرج الأعمال ى تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والدولي القائم عل

ما ، ف)834](13[البناءسلامة طورة عن العيب الذي يهدد متانة وإن قل خدائرة تحقيق غرضها، و

، لكن العيوب التي للعمليات العلاجيةكان الغرض من إنشائها تخصيصها تشييد مستشفى  الفائدة من

صلح جامعة لا تتشييد  أو  خطط لها عند إبرام العقد الدولي؟للغرض الذي ظهرت فيها تجعلها لاتصلح 

 .هكذامطلقا للوفاء بغرض إقامتها و

 ).الزبون أو المشتري(ب معلوما لدى المتعاقد معه   أن لا يكون العي:رابعا

بهذا يكون خفيا عنه، أما إذا كان يعلمه وقت البيع إذا كان المبيع من الأشياء غير المثلية، أو و

عند الفرز في الأشياء المثلية، أو كان العيب عن الظهور بحيث يمكن للمشتري اكتشافه لو فحص 

ع، فإن الضمان لا يتقرر إلا إذا أثبت الزبون أن المتعاقد كان قد أكد بعناية الرجل المعتاد الشيء المبي

لعيوب متعمدا إخفاءها بسوء نية وغش منه، أما إذا تم التعاقد وتسلم الزبون له خلو محل العقد من هذه ا

 العيب سكت عن ذلك فإنه يمتنع عليه الرجوع بالضمان ليأخذمحل العقد ووجد فيه من العيوب الخفية و

، هذا ويقع عبء إثبات علم الزبون بالعيب على ، حكم العيب الظاهر ويعد تنازلا منه عن الضمانذلك

                                                                   ).450](3[ المتعاقد          الآخر
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لضمان لكونه هو الملاحظ أن علم البائع أو المتعاقد مع الزبون بالعيب لا يؤثر في ثبوت او

المعنى بضمان العيوب الخفية إذا ما ظهرت في محل العقد لذا فيستوي علمه بوجودها من عدمه ما 

             ).450](3[دامت الشروط السالفة الذكر متوفرة

عتبر ان، فإذا لم يكتشفه ى نحو يسهل كشفه من قبل الزبونطبق نفس الحكم السابق إذا ظهر العيب علو

 ).30](14[يتحمل جزاء تقصيره ليحرم من الضمانمقصرا و

حالة خاصة أين تتفق معظم القوانين ا التنويه عن ملاحظة مهمة جدا، وفي الأخير لا يفوتنو

 عقود الهندسة هي حالةى ولو علم الزبون بالعيب والداخلية على عدم سقوط الحق في الضمان حت

في ليس فقط حق رب العمل ا يتعلق الأمر بالسلامة العامة ومقاولات البناء، لأن غالبا م    والمعمارية 

 بهم ةجازفالم ثم بالمقابل ،لاطمئنان للمواطنين على أنفسهم وأموالهمالا يجوز منح الثقة وف ،الضمان

في أية البناء مثلا سقوط التي تهدد بة وال المعيبالأعمعلى تحفظ الدون محل العقد المشيد تسلم و

 ).842](13[لحظة

ت أو أحد بعد دراستنا لهذا المبحث يمكننا الاستنتاج أن ضمان العيوب الخفية يشمل التجهيزاو

خلصنا إلى أنه للتكلم عن العيب الخفي، يجب أن يكون هناك نقص في القيمة أو مكوناتها أو البنايات و

وجود عيب ينقص أو يعدم المنفعة : التسليم مثلابون أو المشتري بعد البيع وف الزفي المنفعة كأن يكتش

هو ضمان مهم في إطار سماحه للزبون أو لرب العمل و، )14-8](11[الاقتصادية لمحل العقد الدولي

المطالبة بضمانه، كما ى بعد التسلم بتحريك المسؤولية وحتمتضرر من وجود العيب في أملاكه وال

 .في المبحث الآتيسيأتي بيانه 

   إجراءات ضمان العيوب الخفية في العقود الدولية.2.2.1

إن العيوب الظاهرة يمكن اكتشافها بالفحص أو التجريب أو الملاحظة من قبل الزبون المتسلم 

أو حتى عددها  ، وزنها،لمحل العقد أثناء قيامه بذلك، ففي حال وجدت عيوب في تغليف البضاعة

يلجئ حينها  ،المواصفات المفروضة في العقد الدولي الأصليعدم مطابقتها للمعايير وتعبئتها وبالتالي 

، بذلك في مدة معقولة  )المورد أو البائع(  الطرف الآخرإخطار لاستعمال حقه في المتعاقد الزبون

             .ليتسنى له طلب تطبيق الجزاءات المقررة لذلك

أما إذا كانت العيوب التي تشوب محل العقد خفية، فإن وقت اكتشافها، يحدد إما بوقت استعمال محل 

النوع من العيوب لا يمكن لأن هذا ، )399](10[العقد أو بدء تشغيل الآلات أو التجهيزات المسلمة
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تكفل لنا ضمان هذه ما هي أهم الإجراءات التي  ند اكتشافها لكن وع، بالفحص الأولي العاديهاكتشاف

 :هذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا المبحث من خلال مطلبين كالتالي. ؟العيوب الخفية

 ).المطلب الأول. (واجب الزبون بالفحص و الإخطار تجاه المتعاقد معه

 ).ب الثانيالمطل. (مدة ضمان العيوب الخفية و جزاء الإخلال بهذا الضمان

   واجب الزبون بالفحص و الإخطار تجاه المتعاقد معه.1.2.2.1

 المبادرة بفحصه ليتسنى له تطبيق ى هذا الأخيريجب علللمتعاقد الزبون، محل العقد عند تسليم 

الجزاءات المقررة لحالة وجود عيوب ظاهرة، لأن مدة الضمان تبدأ من تاريخ الاستلام في السريان، 

التي تجعل من  و متعلقة بعيوب الفكرة أو التصنيعت العيوب الموجودة في محل التعاقد خفية،أما إذا كان

المعقود عليه غير صالح للاستعمال، فهي عيوب لا تظهر للزبون وقت التسليم، لذا تحتم عليه أيضا 

فحصه بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل تحقق من محل العقد المسلم إليه وال

، فإذا كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، فإن الزبون بمجرد اكتشافه )134](6[دوليال

.             نه من المتعاقد معه الملتزم بذلكله، يبادر بإجراءات المطالبة بضما

فالزبون هنا غير مسؤول عن عدم ظهور العيب  لكشف عنه إلى خبرة فنية، يحتاج لأما إذا كان العيب

يسقط  و، وإلا اعتبر قابلا له بحالتهقابل عدم إهمال فحص محل العقدبالفحص المعتاد، لكن عليه بالم

             ).460](6[بذلك عنه الحق في المطالبة بالضمان

لعيوب الخفية التي المورد لزبونه ا و،ئع للمشتريلهذا تقرر في مجال العقود الدولية وجوب ضمان البا

نص القانون هذا وينظم شرط الضمان في العقد الدولي الأصلي المبرم بين الطرفين، تظهر لاحقا، و

أقر  الخفي في محل العقد الدولي وعيبالمدني الفرنسي على حالة البائع سيء النية العالم بوجود ال

البائع ف القضاء الفرنسي أيضا، هأقرونه جزاءا لسوء نيته، وبوجوب التزامه بضمانه له تجاه زب

هي قرينة م بعيوب التجهيز الموجودة بها، والمتخصص في توريد بضاعة معينة يفترض فيه العل

القانون المدني الجزائري في نص ، كما نص على هذه الحالة )134](6[بسيطة تقبل إثبات العكس

 والتي استثنت عن حالة عدم إلزام البائع بالضمان حالة تأكيد هذا الأخير ،2 فقرة 379المادة 

بالضمان أو أنه أخفى العيوب غشا منه، أين يلزم البائع هنا  خلو محل العقد من أي عيب ،للمشتري

.             ]5[ بشرط إثبات المشتري لذلك

ما تمثله ولا يفوتنا أن نشير إلى العقود الدولية التي يكون محلها تشييد مباني أو إقامة منشآت ثابتة، و

مهندس بحيث يهدد العيب فيما شيده المقاول أو   خفية بعد تسليم العمل، فإذا ظهرخطورة وجود عيوب
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 مما يوجب الضمان، إذا توافر في  يخل بالاتفاق الدولي الأصليبما ،من سلامة ومتانة ما شيد من أبنية

ته له لو بذل هذا العيب شرط كونه خفيا، لأنه إذا كان من الظهور بحيث يسهل على رب العمل ملاحظ

 ، أوسلمه للعمل دون اعتراض عليهجرد تفحصه عناية الرجل المعتاد، فإنه بمفي مراقبة البناء و

 ).166-165](15[ عن العيوب التي وجدها يسقط حقه في الضمان إخطار أو حتى إبداء ملاحظاته

يقوم ضمان العيوب الخفية بالنسبة لجميع الأشياء محل العقد الدولي، سواء تعلق بعقارات أو و

مثل  أو أشياء أخرى ، زراعية أو صناعيةمنقولات أو تسليم أشياء مادية كالبضائع أو السلع أو منتجات

 ليتحقق السبب الموجب للضمان بمجرد اكتشاف، الخ...نماذج صناعية براءات الاختراع أو رسوم و

ه لمباشرة  المورد المتعاقد معإخطار الزبون ويبقى على ،فحصهالخلل في محل العقد بعد تسلمه و

راد صالحا للعمل، كمن يبرم عقدا دوليا لاستيلو كان هذا المحل المسلّم إجراءات الضمان، حتى و

موجب نها نصف آلية فهو عيب غير ظاهر وتجربتها يتبين أ وبعد تسلمها وفحصها وغسالات آلية

             .للضمان، رغم أن الآلات صالحة للعمل لكنها مخالفة للاتفاق الأصلي

 واجب لإعمال ضمان العيوب الخفية التي اكتشف وجودها، على أنه يجب أن يبادر به الإخطارو

هي تتغير بالزيادة أو ينص عليها العقد الدولي الأصلي وبمجرد ظهور العيوب، خلال مدة معقولة 

النقصان حسب طبيعة محل العقد الدولي، فمثلا إذا كان هذا المحل من طبيعة دقيقة الصنع وسريعة 

ا لتطور  تجنب،الإسراع في إخطار المتعاقد الآخر بهاى الزبون المتسلم لها المبادرة و هنا علالخلل،

 العقد دون تضييع للمال بهذا يتم إصلاحه في أسرع وقت ليستعيد الزبون محلالخلل فيها أو تفاقمه، و

تعملي محل تمنع الزبون أو مسالدولية على شروط تفعل الضمان، وتنص أحيانا العقود و، للوقت أو

 ).50 -49 -20](14[عدم المساس بهي استعماله بعد اكتشاف عيب فيه والعقد، من الاستمرار ف

الملتزم بضمان العيوب الموجودة فيه، خطار المورد المسلم لمحل العقد وفي المقابل يجب إو

أحد  لتسبب الزبون أو هذا دائما تفادياهذا الأخير من يفحصه أو يصلحه، وانتظار أن يرسل و

با جديا يسقط عنه الحق يحقق بهذا سبصيات محل العقد، بتلفه وعن نقص معرفته بخصومستخدميه و

على كل حال فإنه يمكن للمورد تحديد آثار الضمان من خلال الاشتراط في العقد الدولي و، في الضمان

لعدم فتح صيانتها لخاصة بشروط استعمال التجهيزات وعلى الزبون بأن يتحمل بعض الالتزامات ا

 .المجال لمبالغات الزبائن في المطالبة بضمان العيوب الخفية

فينا، تؤكد على قانونية بما فيها معاهدة لاهاي وإجمالا لما سبق تبيانه هو فإن جميع الأنظمة الو

في حال وجد عيوب فيه، قيامه ي في فحص محل العقد المسلم له، وضرورة مبادرة الزبون أو المشتر
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تحقيق الاستفادة مدة قصيرة من ظهورها، وهذا بغرض التفعيل وطار المتعاقد معه، خلال إخبالتبليغ و

 من الضمان الذي يلتزم به البائع، هذا و تحدد فترته من سنة إلى ثلاث سنوات و بانتهائها يسقط حق

 وولايةهذا ما أكده القانون السويسري، والقانون الانجليزي، المشتري في المطالبة بالضمان، و

ليس للمشتري  "1964لبيع المنقولات  من معاهدة لاهاي 39أيضا ما نصت عليه المادة نيويورك، و

حق الضمان عن غياب المطابقة إذا لم يخبر خلال مدة سنتين اعتبارا من يوم الإيداع، عدا شرط 

             ".الضمان الذي يمتد لمدة أطول 

، على نفس المدة مع وجوب انتظار العيب الخفي 1980 من معاهدة فينا 39المادة أيضا أكدت كما 

من التاريخ الذي أودعت التجهيزات فيه فعلا، على الأقل، إن لم تكن هذه المدة متناقضة مع مدة 

 ).134-133](6[يالضمان التي جاء بها العقد الدول

   مدة ضمان العيوب الخفية و جزاء الإخلال بهذا الضمان.2.2.2.1

 ،ةكما أسلفنا سواء كان بضاعة أو منشأة أو أعمال منفذ الواضح أن استلام محل التعاقد ومن

من التأكد من خلوها فات التي تضمنها العقد الدولي، والمواصيهدف إلى مطابقتها مع الشروط و

 . نقل ملكيتها لتبدأ مدة سريان ضمان العيوب الخفية المحتمل ظهورها مستقبلاكذاالعيوب، و

  لقانونية، فالتشريع الفرنسي مثلاالأنظمة اويختلف تنظيم آثار الاستلام وشكله، باختلاف التشريعات و

 وضع على عاتق المقاولين، التزام الضمان العشري للعيوبأمين الإلزامي في ميدان البناء ونظم الت

                                                                                                            .الخفية

 سنوات فقط، كمدة ضمان لهذه 05 منه على 371أما قانون الالتزامات السويسري فنصت المادة 

نون  من القانون المدني العراقي المعدل بقا871  و870العيوب، و هو ما يوافق ما جاءت به المادتين 

1973 . ]6)[133(             

من  من القانون المدني، على أن مدة الضمان هي سنة 383أما عن القانون الجزائري فقد نصت المادة 

.                                                                            ]5[يوم التسليم، كما اعتبرتها مدة تقادم

التي وة المركب، فإذا كان من الأجهزة المعقدة وتختلف مدة الضمان باختلاف محل العقد الدوليو

الموضوعة للاستعمال الطويل، فهي تحتاج إلى مدة ضمان طويلة صعب اكتشاف العيوب الخفية فيها وي

 ضمان  التي تكون لها مدة،المنتجات الاستهلاكيةحل العقد إذا كان من البضائع ونسبيا مقارنة مع م

لدان النامية خاصة، فإن الجهة نشير إلى أنه غالبا عندما يتم تنفيذ العقود الدولية في الب و     ملائمة

             .الموكل لها التزام الضمان تضع مدة قصيرة له، تهربا من المجازفة
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 تحديدها في العقد  العيوب الخفية في مجال العقود الدولية بصفة عامة، يجري ضمانالأكيد أن مدةو

 ).133](6[بشكل مباشر أو بواسطة تحديد القانون الواجب التطبيق والدولي ذاته

بما أنها لم تفرق بين ضمان المطابقة  بشأن البيع الدولي للبضائع، و1980أما عن اتفاقية فينا و

، دون الأخذ )02(التي قدرتها بسنتين د أنها تنص على مدة ضمان واحدة و، نجضمان العيوب الخفيةو

عة محل العقد الدولي المبرم فقد تكون هذه المدة طويلة بالنسبة للبضائع الاستهلاكية بعين الاعتبار طبي

الة كون محل ، كما قد تكون قصيرة في ح)كالمنتجات الغذائية ( ذات الصلاحية القصيرة للاستعمال 

             .مركبةالعقد الدولي آلات ومعدات ثقيلة و

نه تبدأ مدة الضمان من تاريخ التسليم الفعلي لمحل العقد مناولة أين يصير في حيازة المشتري فعلا، لأو

بالتالي المبادرة بالإخطار في حال ما إذا وجدت فيه عيوب، لهذا فإن هذه التسليم الذي يتيح له فحصه و

في حال غير ولا باستلام الزبون مستندات البضاعة،  العقد للناقل وإذا تم تسليم محلالمدة لا تبدأ 

عند  بلوغ محل العقد المكان الجديد ولمشتري وجهة البضاعة قبل وصولها إليه، تبدأ مدة الضمان عندا

 ).404-403](10[تسلمها من قبل المشتري فعليا

لا الانقطاع، و لا تقبل الوقف ليست مدة تقادم حيث الضمان مدة سقوط، وجعلت اتفاقية فينا مدةو

 نإباطلا، ولا تقف هذه المدة حتى وإلا كان أن يتم خلاله الفحص والإخطار، وبل ميعادها حتمي يجب 

لا تنقطع بأي إجراء يتخذه أطراف العقد، كما أنها لا تمتد إلى  يتمكن الزبون من إجراء الفحص، ولم

          أو في حالة وجود عذر حال دون الفحص ،  يتأخر كشفها للعيوب الخفية التينهاية السنتين إلا بالنسبة

لإخطار قبل انقضاء مدة السنتين وإلا، فلن يترتب عنه هنا يجب توجيه او، واكتشاف العيب لمدة طويلة

             ).405-404](10[يسقط بذلك الحق في الضمانأي أثر، و

يوب فيما يخص العاختلاف محل العقد الدولي، فإنه وأن أشرنا إلى اختلاف مدة الضمان ب سبق ووكما

التشييدات المعمارية، أين تعتمد معظم التشريعات الضمان العشري لهذه الخفية التي تشوب البنايات و

انون القنص عليه القانون المدني المصري وما   سنوات، مثل10ل مدة الضمان إلى تصلالعيوب، 

             .الفرنسي، أين يبدأ سريان هذه المدة من تمام التسلم الصحيح و القانوني

 1967 يناير 03قانون  هناك مدة ضمان السنتين في نطاق القانون الفرنسي المقرر بمقتضىو

، أو الضمان "مان تمام الإنجاز ض" مدة خاصة و، " بضمان الأعمال الصغيرة في البناء " الخاص و

الذي بمقتضاه يتم إصلاح ما يمكن أن يظهر ، و1978 يناير 04نون الفرنسي لـ السنوي دائما في القا

 .من عيوب في البناء خلال السنة التالية للتسليم
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             الهندسة المعماريةتنفيذ عقود المقاولة وكان اختيار مدة العشر سنوات السابقة لاختبار حسن و

    هي مدة معقولة تكفل تحقيق الصالح العام و،الغرض الذي تم التعاقد من أجلهصلاحية الأعمال لأداء و

جعلها يهدد متانتها وي ، مما المباني الثابتةالخاص، نظرا لخطورة ظهور عيوب جسيمة في المنشآت أوو

الاقتصاد الوطني، وسلامة الأفراد ا يهدد بدوره مبداء الغرض الذي أنشأت من أجله، غير صالحة لأ

             .السكينة العامةمن والأويمس ب

هي هذه المدة و،  مرت هذه المدة دون ظهور عيوب ودون احتجاج من رب العمليسقط الضمان إذاو

      صلابة البناء  و الضمان في اتفاقية فينا، أي مدة تهدف لاختبار سلامةعنل ما جاء مدة سقوط، مثلها مث

لو وجد من وقف أو انقطاع، حتى وهي بهذا لا تخضع لما يخضع له التقادم وخلوه من الشوائب، و

 ).300-288](13[مانع أدبيا كان أو ماديا

ن اولعقد الدولي يتضمنها كما سبق خلاصة القول فيما يخص مدة ضمان العيوب الخفية، فإن او

رغم أنها واتفاقية فينا  طريق القانون الواجب التطبيق، و أو عن،صريحةإما بطريقة مباشرة و أشرنا

 إذا ، على استثناء عدم تطبيقها،منها2 فقرة 39حصرت هذه المدة بسنتين إلا أنها تقر في نص المادة 

لعقد الدولي، كأن يأتي هذا الأخير على شرط ضمان كانت لا تتفق مع مدة الضمان التي جاءت في ا

لكل عيب أو لعيوب معينة، لمدة تزيد أو تنقص عن السنتين، فإن هذا الشرط هو الذي يطبق لأن 

 ).406](10[الضمان الاتفاقي هنا هو الذي يكون واجب التطبيق

ة التي قد عيوب الخفيعن الجزاء الذي يترتب عن إخلال المورد أو البائع بالتزامه بضمان الأما 

إن الجزاءات التي تطبق على المتعاقد المتخلف عن تنفيذ التزامه بالضمان ، تشوب محل العقد الدولي

             :يأتي بيانها بإحدى الطريقتين التاليتين

الثانية تكون بصفة غير وط التي يتضمنها العقد الدولي، ولأولى تكون بشكل مباشر من خلال الشرا

في حالة عدم اختيار أطراف العقد الدولي للجزاءات ختيار القانون الواجب التطبيق، ومباشرة بواسطة ا

تفاديا للجوء إلى القضاء ، وزاء والعقوبة حسب درجة الضررالواجبة التطبيق فإن قاضي العقد يقدر الج

الذي بق في حالة الإخلال بالالتزام، ويستحسن على الأطراف النص مسبقا على الجزاء الذي سيط

 ).168](6[يختلف بدوره كما سبقت الإشارة حسب درجة جسامة العيب
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 .الإخلال بواجب الضمان في كل حالةجزاء ن العيب الجسيم والعيب البسيط ولذا سنفرق أولا بي

.                                                                            حالة العيب الجسيم المؤثر: أولا

الجزاء  أقدم على إبرام العقد الدولي، وهو العيب الذي لو علم به الزبون وقت العقد لماو

استبدال الأعمال المعيبة أو محل العقد بطالب المترتب على وجوده في محل العقد يسمح للمتعامل بأن ي

ستبداله بآخر لا يشوبه واهذا برد المبيع المعيب يم على نفقة المورد أو البائع، والذي شابه العيب الجس

             .ما لحقه من خسارةمن كسب وأي عيب، مع بقاء حقه في المطالبة بالتعويض عما فاته 

المصاريف وا إذا رد المبيع دون طلب استبداله فهنا يطالب بقيمة المتعاقد عليه خالي من العيوب، أم

تعويض المتعامل عما فاته من كسب بالإضافة إلى التي دفعها المتعامل للمطالبة بتطبيق هذا الجزاء، 

             ).464](3[مصاريف دعوى الضمانوما لحقه من خسارة بسبب العيب، و

 بنسبة تتناسب مع ، معيبابالمبيعإمكانية المطالبة بتخفيض الثمن إذا احتفظ دون أن يسقط حقه في 

 ).51](14[نتيجته من ضررالمتعامل ما أصاب وجسامة العيب 

                                .                                              حالة العيب غير الجسيم: ثانيا

 العقد، لأبرم العقد بثمن الذي لو علمه المتعامل الزبون وقتهو العيب الذي يشوب محل العقد، و

 في حدود الجزاء يمكن أن يترتب على وجوده في محل العقد، يطالب بتطبيقه المتعاملأقل و

             :الاستثناءات التالية

له عوضا عن ذلك المطالبة  نص العقد الدولي على جواز ذلك ولا يجوز له رد محل العقد إلا إذا

             .قيمته معيبالفرق بين قيمة محل العقد سليما وبإصلاح العيب، أو التعويض عن ا

ما عوبصفة عامة المطالبة بالتعويض عما فاته من كسب مصروفات دعوى الضمان، وأو المطالبة ب

 ).464](3[لحقه من ضرر من جراء وجود هذا العيب الخفي في محل العقد الدولي

ق للمتعامل  فيح، أي إذا لم يف المدين بالتزامه بالضمان،إذا لم يتحقق الإصلاح أو التعويضو

ها العيب الذي التعويض عن كل الأضرار التي تسبب في حدوثبة من القضاء فسخ العقد الدولي والمطال

رغم أن الفسخ يعتبر عقوبة خطيرة جدا في مجال العقود الدولية لقطعه لكل  و،شاب محل التعاقد

حسبا لأي إخلال من أطراف العلاقات التعاقدية الدولية، لكنها غالبا ما تكون مدرجة في هذه العقود ت

الذي اختاره الطرفين لحل النزاعات الممكن حدوثها بينهما ( ينظر القضاء و    العقد تجاه التزاماته

الفسخ خاصة قبل تقرير دعوى وتحقق من أهمية دعوى الضمان لل)  إبرام أو تنفيذ العقد الدولي بمناسبة
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لالتزامات  رفض الفسخ مثلا إذا ثبت أن الإخلال بااءلقضممكن لومن ال.                       العقوبة

رفين المشترك، أما إذا بمساهمة كلا المتعاقدين، كما يمكنه تقرير الفسخ نتيجة خطأ الطالتعاقدية كان 

لأضرار التي ل جبرابا لا محال بالتعويض  لخطأ الجهة الموكل لها تنفيذ العقد فإنه سيكون مصحوتقرر

 ).175(]6[لحقت بالطرف الآخر

لالتزام بالضمان في العقد الدولي لنقل وقبل أن نختم هذا الباب من البحث، لا يفوتنا التعرض ل

المركبة، عادة ما يفترض هذه العقود خاصة المعقدة منها و، أحد أهم العقود التجارية الدوليةالتكنولوجيا 

درج هذه الضمانات في التعهدات في المورد تقديم ضمانات تحقيق النتيجة المتوخاة من التعاقد، أين ت

مواجهة الغير الذين يقلدون أو يستعملون نفس في يفرض عليه التزام الضمان والتي يلتزم بها المورد، 

يوقف الضرر اللاحق بالمتلقي المتعاقد بالوجه الذي يجعلهم يكفون عنه، ومحل عقد نقل التكنولوجيا، 

ب الخفية في العقد الدولي لنقل التكنولوجيا، فإنه يعني ، أما عن الالتزام بضمان العيو)193](16[ معه

خالية من العيوب التي تجعلها  و،كاملة العناصر) محل هذا العقد(التزام المورد بتسليم المعرفة الفنية 

 أما تسليم محل العقد بصفة غير مطابقة لما اتفق عليه فإنه يؤدي ،غير صالحة للغرض المخصصة له

 ).256](17[لتزام تعاقديإلى حالة الإخلال با

لذلك فإن هذا ،  يرتبط بصلاحية المعرفة الفنية لتحقيق هذه النتيجةالتزام بتحقيق نتيجةهو و 

يتخذ كل الاحتياطات الضامنة، اهدا وهذا ما يجعل المورد يعمل جمان لا يمكن أن يكون احتماليا، والض

لية من كل عبء للغير عليها، إلى مباشرة خارفة الفنية مطابقة لشروط العقد وابتداء من تسليم المع

إلا فيتحمل المورد مسؤولية عدم تحقيق النتيجة إذا رجع ذلك لالها لدى الطرف الثاني للعقد، واستغ

إلى إصلاح العيب أو  يضمن الأضرار الناتجة بسببه، كما يجدر به المبادرةو  لعيب في المعرفة 

             .زاء لهذا الإخلالاستبدال المعرفة المعيبة بأخرى مطابقة، كج

            قد يرد في العقد الدولي تحديد للطرف المكلف بتحمل نفقات الإصلاح رغم أنه يناط أصلا بالموردو

 صلاحهاإيوب إذا استحال يبقى في كل الحالات المورد ضامن لهذه العواستثناءا بالملتقي، و

]17)[ 262.( 

         يجوز الاشتراط في العقد الدولي لنقل التكنولوجيا على إسقاط ضمان العيوب الخفية التي تشوبهو

             .التي لا يعلم بها المورد، أما إذا كان يعلم بها فيقع الشرط باطلا بطلانا مطلقاو

في تحليل آخر و، عتبر من مستلزمات المعرفة الفنيةالتي تبتقديم يد المساعدة الفنية وورد كما يلتزم الم

الذي ،  دكتور في القانون جون دي لاكوليت،  /Dr Jean Delacoletteلأحد الكتاب الفرنسيين 
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             :الدولية إلى ناحيتين" المعرفة الفنية " قسم تحليله حول الضمان في عقود 

له بموجب العقد  أن تنقل  بعد،يقول أن مورد المعرفة يلتزم تجاه مستغلها أو مالكها:  قانونيةالأولى 

لمعرفة محاولة منه التخصص الفني لهذه اذل عناية فقط لا بتحقيق نتيجة، ويجب عليه نقل قدراته وبب

لهذا أهمية كبرى في مجال لا يضمن تحقيق النتيجة المنتظرة، ولتحقيق الهدف المحدد عقدا، لكن 

لو لم يكن وهذا حتى وتحريك المسؤولية التي تترتب هنا بمجرد عدم الوصول إلى النتيجة المتوخاة، 

             .هناك خطأ عقدي، لأنه لا أهمية لإثبات الخطأ حينها

 من البلدان لقادمين وا1960المعرفة الفنية، خاصة بعد  عقود ين مستغليقول فيها أ: تاريخيةوالثانية 

هذا عند التفاوض على وا يفرضون ضمان تحقيق النتيجة، والتي لها عائدات بترولية ضخمة، أصبح

ة خاصة الضخمة منها في هذا المجال، فتغير الالتزام بالضمان من التزام ببذل عناية إبرام العقود الدولي

 .إلى التزام بتحقيق نتيجة

بمعنى أن المورد يلتزم بتحقيق " د يالمنتوج في ال"  طبيعة  منت أغلبية هذه العقودوحاليا أصبح

 ).107](16[النتيجة المنتظرة من إبرام هذا العقد

ض ضمان تحقيق لمعرفة الفنية يسعون إلى فرا فمستغلوس هذا السياق، ري في نفالتطور يسو

ودفع إلى ،  السوق الدولية لنقل التكنولوجيان، مما أدى إلى خلق منافسة ضخمة فييالنتيجة على المورد

أصبح عليهم مواجهة هذه الحالة بواقعية قبل ما يوجبه المتلقون، حيث  مسؤولية كبيرة، تحميل الموردين

عليهم كما  ،لعقوبات في حد معقولا وتحديد ،حديد لمسؤولياتهم حماية لمصالحهمجدر بهم فرض تلهذا ي

 عقود إذا كانت ذات مستوى عال منما يعرض  من  بدا من هذه الحلول رفض وا أخيرا إذا لم يجد

 ).108](16[المخاطر
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 2باب ال

 عالتأمينات الدولية على البضائ

 

 

لدولية بصفتها العيوب الخفية في العقود انقاط التي تخص ضمان المطابقة والبعد معالجتنا لأهم 

إلى  أثقلها وزنا دوليا، ولما يحققه إعمالها ابتداء من حسن تنفيذ هذه العقود،من أهم الضمانات و

ن عدم تفعيل عاديا للخسائر التي ممكن أن تنجر أخيرا تفالاستفادة الكاملة والمثلى من المعقود عليه، و

في هذا الباب من المذكرة إلى موضوع مرتبط بما ورد في الباب سننتقل فيما يلي و  .ذين الضمانينه

من جهة أخرى  و،ضرورته الدولية من جهةمن حيث من حيث كونه أيضا ضمان دولي، والأول 

 هو موضوعنتفاع بمحل العقد الدولي، ألا وضعف أو انعدام الاما يساعد على تفادي الخسارة و مقدار

، لأنه وتماشيا مع التطورات الاقتصادية والتجارية، وانفتاح الأسواق "ات الدولية على البضائعالتأمين"

العولمة في شتى الميادين، وربطا للعلاقات الدولية خاصة في مجال التجارة الخارجية، جاءت و

نظرا لضخامة العمليات  ،اسة جدامالدولي فكانت الحاجة إليه ملحة وضرورة امتداد التأمين إلى المجال 

الكوارث فالخسائر الناتجة عن تحقق هذه  وبالتالي اختلاف الأخطار و      برمةالعقود الدولية المو

 .الأخطار

التي تفترض  و،سياسات تمويلية تصدرتها عمليات التأمين الدوليهذا أدى إلى ظهور قرارات وو

الحماية، من الضمان وتوفير أكبر قدر ئر ولية، كان هدفها مواجهة الخساوجود علاقات اقتصادية دو

 الأعمال على المستويين الوطني تحسين مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبغية

تزداد أهمية التأمين الدولي في السنوات الأخيرة، فأصبح لا يكتمل إبرام و          ).28](18[الدوليو

             .و متابعة إجراءاته) محله(عقد دولي قبل دراسة وسائل التأمين على البضائع 

عند نقلها عبر مسافات كبيرة لبضائع، في كون أن هذه الأخيرة وتبرز أهمية التأمين الدولي على او

قد التأمين على البضائع محل الع خاصة إذا كانت الشحنات ضخمة، و،فإنها تتعرض إلى مخاطر جمة

صحاب البضائع إلى مبالغ المخاطر إذا تحققت، لتنتقل حقوق ألي يعني تحمل المؤمنون الأضرار والدو
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أمان بين أوساط المتعاملين، سواء بثه التأمين الدولي من طمأنينة ومن هذا نرى مقدار ما يو التأمين

 لضخمة كما، بشحن بضائعهم ااوردين، ليبرموا عقودهم الدولية ويخاطروالمصدرين أو المست

                                                     ).27](19[الضخمة من الناحية المادية، دونما تخوف أو ترددو

هو )  أيضا الباهظةتكلفتها نظرا لضخامة المعاملات الدولية و( لأن طريق النقل الأكثر ملائمة و

ولية هي ى الإطلاق، فمعظم التأمينات المطبقة على مستوى التجارة الدهو الغالب علوالنقل البحري، 

نمو التجارة عموما، مما م به التأمين البحري في ازدهار ولما ساهتأمينات بحرية، لقدمها وأصالتها و

هي وشجع حتى البنوك على تمويل الاعتمادات المستندية في المبادلات الدولية للبضائع المنقولة بحرا، 

من من المخاطر التي يتعرض لها فاتحوا هذه الاعتمادات لوجود التأمين البحري الذي أصبح في مأ

لا يعني عدم هذا و،  )8](19[ دوام تطورهال عصب التجارة البحرية الدولية وعماد استقرارها ويشك

                                     .أخرى برية، بلى لكنها أقل نوعا ما من نظيرتها البحريةوجود تأمينات جوية و

، نظرا لتشعب مجالات التأمين الدولي لى التأمين على البضائع دون غيره الدراسة عتواقتصر

بتر التسلسل من جهة أخرى فإن التطرق لها كلها يؤدي إلى  فلا يتسع المقام لذكرها كلها، ومن جهة

 .بحثالمتبع في هذا ال

ينات الدولية على البضائع ارتأينا تقسيمه إلى فصلين، يتناول لدراسة هذا الباب الخاص بالتأمو

 هيئة الفصل الثاني خصصناه للتطرق إلى التأمين على البضائع، خصائصه وإبرامه، والأول منه

 .أهم مجال للتأمين الدولي على البضائعاللويدز الدولية للتأمين و

 على البضائع، خصائصه، إبرامه   التأمين .1.2

فوتنا الإشارة إلى أن التأمين يضرب بجذوره إلى أقدم ت، لا  إلى تفاصيل هذا البحثققبل التطر

العصور بل وإلى فجر الحضارة الإنسانية أين نجد أول تطبيقات التأمين البدائية من قبل جمعيات دفن 

و أثناء الموتى لقدماء المصريين والتي كانت تتحمل نفقات التحنيط والدفن نظير اشتراكات يدفعها العض

 وفي عصر الجاهلية كان يتحمل المشاركون في رحلة الشتاء والصيف نفقة تعويض، من يفقد .حياته

             ).9-8](20[منهم بعيره فيما يحققونه من أرباح خلال الرحلة

 الوسطى في مجال النقل البحري مع تطور العلاقات والتأمين كنظام حديث، عرف أولا في القرون

التجارية بين مدن إيطاليا وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، فكان تجار الأسلحة يرسلون أسلحتهم 

في المحفوظات   هذا واحتفظ ،متها إن فقدتبحرا لتزويد قوات الإمبراطورية على أن تضمن قي
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وكذا آثار أول ، 1329 أفريل 22مؤرخة في ) بإيطاليا( تأمين الدبلوماسية لمدينة فلورنس بأقدم وثيقة

المتوجهة إلى جزيرة مايورك في " سانتا كلارا " ، ضمانا لبضاعة سفينة 1347عقد تأمين أبرام سنة 

 ).22](21[إسبانيا

حثين إلى التأمين على البضائع كما يتبين من عنوان هذا الفصل سنتطرق من خلال مبو

 ). الثانيمبحثال(إبرام عقد التأمين ، وإلى )لأول امبحثال(خصائصه و

   التأمين على البضائع و خصائصه.1.1.2

هذا سنحاول تعريف مصطلح البضائع ي هذا الصدد سنتكلم عن التأمين وعن أول تطبيقاته وف

 .خصائص عقد التأمين عامةل يخصص فس الثانيما المطلب الأول، أفي المطلب

                                                               البضائع تعريف التأمين و .21.1.1.

   تعريف التأمين.1.1.1.1.2

في تعريف التأمين نقول أنه، عملية يتعهد بمقتضاها طرف يسمى المؤمن تجاه طرف آخر 

ن في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، مقابل دفع يسمى المؤمن له، بأن يدفع لهذا الأخير عهدة التأمي

             .المؤمن له أقساط التأمين

لى تعهد العقد الذي بمقتضاه يحصل طرف هو المؤمن له ع " ورد في تعريف آخر أن التأمين هوو

مقابل دفع ثمن يسمى القسط أو الاشتراك من طرف آخر هو المؤمن، بأن يدفع له عهدة التأمين في 

             ).27](22["حالة تحقق الخطر 

لاحتوائه على جانب قانوني يخص العلاقة "  عملية فنية معا عقد و" آخر يشير إلى أن التأمين هو و

مل معناه ودوره إلى جانب يحتاج ليكتتعاقدية بين طرفيه، ولا يكفي وحده وإلا أعتبر رهان أو قمار، وال

الذي يقوم على التعاون الجماعي للأشخاص الذين يشتركون في تحمل ما يمكن أن يحدث من فني و

 .أخطار أو كوارث

من أحدث هذه التعاريف والفني معا، و الفقهاء بغية إيجاد تعريف جامع للجانبين القانوني اجتهدو

 التأمين عملية، ينظم بموجبها المؤمن في  Y.Lambert-Faivre لامبر فافرنذكر محاولة الأستاذة 

يعوض من إصابته هم، معرضين لتحقق بعض الأخطار، وشكل تبادلي مجموعة متعددة من المؤمن ل
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             ).11](21["م كارثة بفضل الأقساط المجمعة منه

عموما فإن معظم باقي التعريفات كانت إما تهتم بالجانب القانوني للتأمين أو بالجانب الفني فقط، سواء و

          فت التعريفات باختلاف الجنسيات كانت تعريفات اقتصاديين أو قانونيين أو الكتاب بصفة عامة فاختل

    الاجتماعية حتىوباختلاف البيئة الاقتصادية من الذي قدم فيه تعريف التأمين وإلى نوع التأمين والزو

             .إهمال باقي جوانبهتعريف التأمين إلى أبرز أهدافه وقد يلجئ في و

أنه من الأفضل توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة  هوالمبدأ الذي يقوم عليه التأمين وبعودتنا إلى و

على جمهور من الأفراد بدلا من أن يتحملها شخص واحد، توفيرا للأمان في مواجهة خطر ما بالتعاون 

قق الجماعي مع من تحقق بشأنه الخطر بهدف المساعدة في مواجهة الكوارث المالية الناتجة عن تح

 ).7](23[خطر معين

 هو الذيقريب إلى كونه شامل والتعريف فإن المن أسس التأمين وانطلاقا من هذا المبدأ و

هو لية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف وعم" قال أن التأمين هو اقترحه الفقيه الفرنسي هيمار، و

 وهو المؤمن، تعهد المؤمن له نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر

 مهمة تجميع ذلك بأن يأخذ على عاتقهأداء معينا عند تحقق خطر معين، ويدفع بمقتضاه هذا الأخير 

 ).57](18["إجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء مجموعة من المخاطر و

د ، ومحمد علي عرفه، وأحميالبد راور الدكتور عبد الرزاق السنهوري وعبد المنعم اعتبو

لية عمو بيسون، أن هذا التعريف هو أفضل ما قدم للتأمين باعتباره عقد قانونيشرف الدين وبيكار و

تجري مهور لمواجهة خطر محتمل الوقوع ومنظمة تنظم التعاون بين الجفنية تقوم بها هيئات مختصة و

 ).58-57](18[المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء

   تعريف البضائع.2.1.1.1.2

المعدلة  (1978ء تعريف البضائع في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام جا

             .، في الجزء الأول للأحكام العامة)1924بروكسل  لاتفاقية

 تكون البضائع مجمعة في الحيوانات الحية، و حيثما" البضائع"يقصد بمصطلح : " 05 فقرة 01ما

أداة النقل أو مواد التغليف " البضائع"حاويات أو منصة نقالة، أو أدلة نقل مماثلة أو مغلفة، تشمل 

             ).368](18[المذكورة إذا قدمها الشاحن

: البضائع: "ة ج من قانون الجمارك الجزائري على تعريف البضائع كما يلي فقر05كما نصت المادة 
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التملك  جميع الأشياء القابلة للتداول وبصفة عامةل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وك

ورد تعريفا آخر للبضائع بأنها تعني جميع المنقولات المادية التي يمكن أن                 و].24[

             ).70](25[محلا للمعاملات التجارية بما فيها الحيوانات الحيةتكون 

بمقتضى اتفاقية أو بسند (ينطبق التأمين على جميع أنواع البضائع بغض النظر عن طريقة إرسالها و

 .)176](22[)شحن أو بواسطة الإرسال البريدي

لأن البضائع المنقولة سواء جوا أو بحرا أو حتى برا وفقا لعقود دولية، بمعنى للاستيراد أو و

و خاصة الشحنات الكبيرة، تتعرض لمخاطر عديدة، فإن ) دخولا أو خروجا من بلد إلى آخر(التصدير 

ين هما المؤمن عقد يبرم بين طرفالذي يتم ب بعد ضمان تمام التأمين عليها، وعملية نقلها لا تتم إلا

بدفع مبلغ أو قيمة التأمين عند تحقق ) شركة التأمين(المؤمن له، فيرتب هذا العقد التزاما على الأول و

الذي يكون إما شاحن البضاعة أو صاحب الحق عليها أو حتى إلى المؤمن له، و الخطر المؤمن ضده

ؤمن له بأداء أقساط التأمين مسبقا هو المين، مقابل التزام الطرف الثاني وشخص آخر مستفيد من التأم

 ).8](19[إلى المؤمن

بهذا فإن التأمين هو نوع من التكافل المبكر، يرتبه أصحاب المصلحة فيه أو يرتب لهم، تحقيقا و

فيره لما ينشدونه من أمان يزعزعه احتمال تحقق الخطر، فيتعدد الساعون إلى الأمان ليساهموا في تو

             ).6](20[هذا ما يعطي التأمين صفة التكافلولمن يلحق بهم الخطر منهم، 

الشيء الذي ساهم في توسع عقد التأمين على البضائع و خروجه من الإطار الداخلي الوطني إلى 

             .المجال الدولي

فأصبح يلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني للدول المؤمنة و الحيلولة دون خروج العملة 

لصعبة، ناهيك عن دوره في استقطاب الموارد الخارجية فالدولة لا يمكن أن ترفض تنظيم قطاع يعود ا

    ملايير06لصعبة قد تتجاوز أحيانا  على الاقتصاد الوطني سنويا بمساهمة عالية جدا من العملة ا

             .مواردها في الميزان التجاري) ¼ ( يساهم التأمين في انجلترا بربع و

تنشيطه أيضا، لتعميم الفائدة التأمين على البضائع كقطاع هام ومراقبته وتشجيعه ولهذا يجدر تنظيم 

 ).24](22[على كلا طرفيه
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   خصائص عقد التأمين عامة.2.1.1.2

المخاطر التي يغطيها هي متشابهة بين إن عقد التأمين وخصائصه وأسسه ونظمه و

 ).18](14[الدول

الدولي، لذا فإننا سنشيرإلى د وتفاعله على المستوى الوطني وهذا ما ساعد على تدويل هذا العقو

 :خصائصه كعقد بصفة عامة كما يلي

 التأمين عقد رضائي و عقد ملزم للجانبين    .1.2.1.1.2

                                                                                .  رضائية عقد التأمين: أولا

الكتابة تبقى رادتيهما شخصيا أو من يمثلهما، وتوافق إعني أنه يتم بمجرد تراضي طرفيه وهذا يو

                                    ).346](12[ات هذا العقد أيا كانت قيمة البضاعة محل العقدضرورية لإثب

 من القانون الفرنسي في الجزء المتعلق بالمراسيم، من تقنين 172/1نصت في هذا المجال المادة و

كما " بالكتابةيجب إثبات عقد التأمين "على أنه ) 1968 سنة 64مرسوم رقم (التأمين الفرنسي الجديد 

 ).129](22[ على رضائية عقد التأمين1906أكد القانون الانجليزي لسنة 

البيانات والتي تحتوي على شروط التأمين و“ التأمين وثيقة "يسمى المحور المثبت لهذا العقد و

د  ليعدل بالزيادة أو يحد،يعتبر جزءا منها" ملحقا "وقد يضاف لهذه الوثيقة اللازمة لطرفي العقد، 

             ).11-10](26[الشروط الواردة في وثيقة التأمين في حالة ما إذا طرأ جديد

 إلا أنه كثيرا ما تعلق ،إذا كان مفهوم الرضائية يقضي بانعقاد العقد بمجرد تمام التراضي بين طرفيهو

فيصبح (لقسط الأول  أو على دفع ا،)ليصبح العقد شكليا(شركات التأمين نفاذ العقد على توقيع الوثيقة 

لعقد دون مثل هذه الشروط تؤجل تنفيذ ا و،)لية أو العينية اتفاق الطرفينيكون مصدر الشكالعقد عينيا و

 صفة يتمتع بها عقد التأمين على البضائع، في حين لا تخص التأمين من يهالتأثير على انعقاده، و

لا ننس ما تقضيه صفة الرضائية من ات وكذا التأمينات الاجتماعية، ويارالمسؤولية ضد حوادث الس

 ).69](18[خلو العقد من كل غلط أو تدليس أو إكراه

  ".Synallagmatique/ ملزم للجانبين" التأمين عقد :  ثانيا

فة عقد التأمين ينشئ التزامات متبادلة بين طرفيه، فيلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين بالإضا

إعلام المؤمن بما يطرأ من تغيير أو ما يحدث من تفاقم للخطر م البيانات اللازمة والحقيقية وإلى تقدي
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في المقابل يلتزم المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه، غير أن التزامه ، و)42](21[محل التأمين

ا دام هناك ادليا مهذا لا يمنع العقد من أن يكون تبقف تنفيذه على وقوع الخطر فعلا واحتمالي يتو

 ).73](18[هناك ارتباط بين الالتزامينالتزام من الجانبين و

 "احتمالي " عقد و “معاوضة"   التأمين عقد .2.2.1.1.2

لأن طرفي عقد التأمين يتبادلان المزايا بصفة متقابلة، فيأخذ المؤمن  التأمين عقد معاوضة، :أولا

المؤمن يأخذ الأقساط ي حالة حدوث الخطر المؤمن منه، ون فله مقابل دفعه أقساط التأمين، مبلغ التأمي

يقول بعض الفقهاء أنه حتى لو لم يتحقق الخطر فإن صفة ، و)11](26[المدفوعة من الطرف الأول

احتمالات  هو تخلص المؤمن له من مفاجئات والعوض حينهاعاوضة تبقى تلازم عقد التأمين، والم

ين يتحمل المؤمن الخطر المؤمن منه سواء تحقق أو لم تحقق الخطر فيستفيد بالأمان، في ح

  ).43](21[يتحقق

لهذا نقول أن العوض قد يكون ماديا إذا تحقق الخطر ليأخذ كل طرف مقابل مالي، أو معنويا و

 .توفير الأمان الخطر وهذا المقابل هو تحقيق وإذا لم يتحقق

 أداء التزام لية هو الاحتمال، لذا يعلقالتأمين عقد احتمالي، لأن جوهر العقود الاحتما :ثانيا

نقول عن هذا العقد لآخر على تحقق حدث في المستقبل ومقدار التزامهما كل تجاه اطرفي عقد التأمين و

             ).149](22[أيضا بأنه احتمالي

فائدته أم لا، لأن ا إذا كان العقد سينتهي لصالحه وإبرامه لا يمكن لأي من المتعاقدين معرفة ملأنه عند 

من جهة أخرى فهو حادث مستقبلي أمين حادث أو خطر محتمل الوقوع وغير مؤكد من جهة ومحل الت

 فورا مقابل أن فعقد التأمين هو نقل الأخطار باتفاق أطرافه فالمؤمن له يفضل دفع أقساط التأمين المالية

 حدثت لا يتحمل خسارة معتبرة، و المؤمن يقبل المبلغ المدفوع فورا مقابل احتماله للخسارة إذا

]22)[150.( 

لأن مبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له لا يقدر إلا على أساس الحادث أو الخطر و

 ).43](21[ذي سيعطيهمحل التأمين، فإن المؤمن لا يعرف عند التعاقد المبلغ ال

لكن عقد التأمين من الناحية الفنية لا يعد بالنسبة لطرفيه عقد احتمالي ذلك لأن المؤمن يحصل 

م بعد خصم المصروفات على أقساط التأمين من المؤمن لهم ليعيد توزيعها على من تحقق الخطر عليه
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إذا لم يتحقق الخطر المؤمن يرة والإدارية، والمؤمن لهم يبعدون أثر الحظ والصدفة التي قد تكون خط

بالتالي يمكن القول أن التزام و ،)12](26[منه تعتبر الأقساط المدفوعة مقابلا لتعاون المؤمن لهم

إن كان يمكن اعتبارها متوسط الخسارة المتوقعة  جماعي لا يظهر بصورته الفردية والمؤمن التزام

 .بالنسبة لمجموعة المؤمن لهم

 "إذعان " وعقد " ني زم" ن عقد   التأمي.3.2.1.1.2

لأن الزمن يعتبر عنصرا ضروريا في هذا العقد، فالمؤمن يتحمل .  التأمين عقد زمني:أولا

المؤمن له يلتزم بدفع الأقساط خلال نفس المدة، لذا ه حسب المدة المتفق عليها عقدا والخطر المؤمن من

نضيف التزام المؤمن له رة طوال مدة التعاقد، ورفيه مستملأن التزامات ط وأعتبر عقد التأمين الزمنية

إخطاره بوقوع الخطر المؤمن منه في الوقت كل تغيير يطرأ على محل التأمين وبإعلام المؤمن عن 

 )73](18[ المحدد

 .   التأمين عقد  إذعان:ثانيا

إن عقد الإذعان هو الذي يكون فيه قبول أحد طرفيه خضوع للشروط المفروضة من الطرف 

غالبا ما يكون مفاوضة أو نقاش مع الطرف الآخر وخر فالطرف الذي يصدر القبول يكون دون الآ

 ).44](21[مضطرا لذلك لأنه بحاجة ماسة إلى إبرام التعاقد

يطبعها في وثائق التأمين ليعرضها على روط العقد يحددها المؤمن مسبقا وباعتبار أن شو

 أو الرفض دون الحق في مناقشة العقد معه، أما عن إضافة الجمهور فلا يبق أمام المؤمن له إلا القبول

وظهر حديثا تعديلات خاصة في مجال التأمين الدولي فهي ممكنة لكنها لا تتعدى أن تكون ثانوية، 

القول بأن صفة الإذعان هذه اختفت خاصة مع الطابع الجديد الدولي للتأمين اجتهاد أكبر فقهي و

 98%نات الدولية لأن النقل الدولي البحري للبضائع يستعمل بنسبة البحري الذي يمثل أغلب التأمي

أصحاب خبرة فإنهم و فإن التأمين البحري بصفته يتم بين أشخاص ممتهنين). حسب مصادر إعلامية(

الطابع الدولي للتأمين البحري يجعل المؤمنين يقللون من فهمون مغزى شروط العقد جميعها، وي

 في هذا السياق أصدرت فرنسا خمسةلمنافسة وحرصا للاحتفاظ بعملائهم، وشروط الجامدة خوفا من اال

اد الاتحادية الفرنسية  من إعد1984 و 1983السفن خلال سنتي وثائق تأمين على البضائع و) 05(

ؤمنين في إعداد العقد المو و التي تنص على اشتراك كل من المؤمن لهم F.F.A.Tالنقل للتأمين و

كما أن المؤمن لهم  تغليب الشروط الخاصة على العامة، اختيار نوع التأمين، والنموذجي وكذا حرية
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عروضا تلائمهم، لهذا أصبح القول بأن التأمين منين الذين يقدمون مزايا مغرية وأصبحوا يختارون المؤ

 ).153 -152](22 [.عقد إذعان لا يوافق التطور الواقع في هذا المجال

 “ حسن النية “عقود د التأمين من   عق.4.2.1.1.2

إن حسن النية في عقود التأمين يلعب دورا كبيرا جدا سواء عند الانعقاد أو التنفيذ، و اشتراط 

حسن النية يفسر مثلا سقوط حق المؤمن له في المطالبة بمبلغ التأمين إذا قام بعمل أو امتنع عن أداء 

             .عمل بما يتنافى مع مبدأ حسن النية

يتطلب هذا المبدأ من طرفي العقد الإدلاء عن كل الحقائق الرئيسية المتعلقة بالتأمين ليكونا في مستوى و

من واحد من الإلمام بها، خاصة المؤمن الذي يحتاج لتكوين قراره في قبول أو رفض التعاقد مع المؤ

                                                                                             ).163-152](22[له

أن يقدم  البيانات التي يحتاجها المؤمن والإجابة عن كل تساؤلاته، ويلتزم المؤمن له بالتصريح بجميعو

يتعرض المؤمن له لجزاءات حسب درجة الخطورة، و في حالة تفاقم الخطر مثلا،  دقيقا ومفصلإدلاء

يسقط حقه في التعويض ليحتفظ  تعمد إخفاء الحقيقة بسوء نية، وإذا قدم بيانات كاذبة أو ناقصة أو

بالتعويض أيضا متى ويحق له أيضا المطالبة بالأقساط المستحقة ؤمن بالأقساط التي دفعت مسبقا، والم

 ).46-45](21[كان له محلا

  إبرام عقد التأمين الدولي على البضائع .2.1.2

التأمين كغيره من يجول في فكرنا هو أركان العقد، وعند التحدث عن إبرام العقود فإن أول مل 

، لأركان المشتركة مع باقي العقودهي ا مهمة وشروط، ليكتمل انعقاده، والعقود يستوجب توافر أركان

             .التراضي، المحل و السبب

لكن إذا تطرقنا مباشرة لهذه الأركان يبقى تساؤلنا قائم عن أطراف عقد التأمين أي أشخاص التأمين، 

 بعدها يسهل علينا التفصيل في أركان  عقد التأمين ولذلك ارتأينا أن نبدأ بالتعرف أولا على أشخاص

 .انعقاد التأمين الدولي على البضائعوهكذا سنلمم ونربط بين هذه العناصر و   التأمين 
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   أشخاص عقد التأمين.1.2.1.2

 أو يرتبطون شخصيا أشخاص التأمين هم الأشخاص الذين تربطهم نفس المصالح بعقد التأمين

جهة أخرى الغير ممثلون من ، و)المؤمن و المؤمن له(التأمين هم من جهة طرفي بهذا العقد، و

 .بالمستفيد الذي تدفع له قيمة التأمين أو لمصلحة من يثبت له الحق فيها

   طرفا عقد التأمين.1.1.2.1.2

اللذان يربطهما إلى جانب عقد التأمين الدولي نعقد التأمين بين شخصين المؤمن والمؤمن له وي

 .مصلحة مشتركة

                                                                                          ".المؤمن   " :أولا

نظرا لدوره المعقد جدا، فإنه لا يمكن أن يكون إلا  فعال في عملية التأمين الدولي والمؤمن كطرف

                        ).48-47](21[شخصا معنويا متمثلا في شركة تتخذ شكلا من الأشكال القانونية

  قادرة على تكوين احتياطات دوليا وذات سمعة تجارية دولية، وشركات التامين الدولية تكون معتمدة و

             .ضخامة العقود الدولية المبرمة، لهذا يشترط رأس مال معينوأرصدة تقنية عالية تتناسب و

الضمان على ترابها، بشروط  التأمين و أجنبية بممارسة أنشطةقد تجيز بعض القوانين الوطنية لهيئاتو

في نص المادة الثالثة من قانون تنظيم هيئات القانون اللبناني و:  حدة، فمثلايحددها قانون كل دولة على

الضمان، يجيز للهيئات الأجنبية بعد طلبها لترخيص ممارسة عمليات الضمان في لبنان وفقا لشروط 

     التمتع بالأهلية لممارسة عمليات الضمان في بلدهاة بالمثل وة، وكذا شروط المعاملحددتها نفس الماد

يستعان لإبرام و. قانوني واحد لها في نفس البلدكذا اختيار ممثل واتخاذ محل إقامة لها في لبنان، و

السلطات المخولة  تختلف تسميتهم باختلاف مهامهم والذينين بعدد من الوكلاء أو الوسطاء وعقود التأم

 ).147](20[التي يحددها المؤمنو             لهم 

الذي يبرم عقد التأمين مباشرة مع المؤمن له فهو يتعاقد نيابة عن شركة :  الوكيل المفوضف

له الحق بمقتضى هذه الوكالة في تمديد مدة العقد أو تقصيرها أو حتى ولحسابها، و           التأمين 

             .الملاحظ أن سلطاته واسعةة وتعاقد أو فسخ العقد، بصفة عامالعدول عن ال

في حدود   ينوب المندوب شركة التأمين بالتعاقد نيابة عنها، لكنفإنه: المندوب ذو التوكيل العامأما 
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             .له التعديل من هذه الشروط فقط فيما يعود بالمصلحة للشركةأمين العامة، وشروط الت

السمسار غير المفوض ار يمثل عملاءه من المؤمن لهم، والأصل أن السمس:  السمسار غير المفوضو

دوره هو البحث عن  من الشروط خاصة كانت أو عامة، ولا يتمتع بسلطة إبرام عقود التأمين بأي نوع

 على الشروط التي يريدونها رالذي يتوفين، ليختار لهم المؤمن المناسب والأشخاص الراغبين في التأم

يبقى ن المؤمن والمؤمن لهم مباشرة، وفيقدم لشركة التأمين، طلبهم فإذا كان ردها بالقبول يتم التعاقد بي

قد يمثل السمسار شركة التأمين ليوكل له مهمة قبض و، جب تسليم وثيقة التأمين للعميلللسمسار وا

 ).149](20[ن تحقق الخطر المؤمن منهالأقساط أو تسوية حقوق المؤمن لهم الناشئة ع

                                                                         " المؤمن له أو المستأمن "  :ثانيا

 المؤمن له هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المهدد بالكارثة أو الخطر محل التأمين في بضائعه

 الأولى صفة، البضائع، فإن المؤمن له يمثل صفتانأمين على الفي هذا النوع من الت، و)67 ](21[

ي بالبيانات الذي تترتب عليه التزامات التصريح الحقيق و،مبرم لعقد التأمين مع المؤمن المتعاقد الصفة

المراسلات وكذا تلقي الإعذارات والإخطار بحدوث الكارثة  و،ندفع أقساط التأميالمتعلقة بالتأمين و

                                                                                                     .لعقدالمتعلقة با

  الذي يثبت له الحق في هذا المبلغالذي تدفع إليه قيمة التأمين شخصيا، أي : وصفة المستفيد

]20)[150-151.( 

   الغير في عقد التأمين على البضائع.2.1.2.1.2

كون التأمين هنا  فيالطرف غير المتعاقد في التأمين والذي تربطه مصلحة بهذا العقدقصد بالغير ن

لحساب من يثبت له الحق فيه، كأن يؤمن الناقل على البضائع التي يكلف بنقلها لمصلحة أصحابها 

             .فالغير هنا يستفيد من التأمين

لكي يكون كذلك يجب على المؤمن له المتعاقد إدراج اشتراط لمصلحة هذا الشخص الأجنبي، بشرط و

  ).162-151](20[صريح عقدا أو ضمني بحيث يسهل بوضوح فهمه

   أركان عقد التأمين.2.2.1.2

لا يقوم بدونها عقد التأمين، و هي التراضي، ليتم انعقاد التأمين يشترط توافر أركان ضرورية 

 .المحل و السبب
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   التراضي في عقد التأمين.1.2.2.1.2

سبقت لنا الإشارة إلى أن عقد التأمين رضائي، و الشكلية فيه شرط إثبات لا شرط انعقاد، لذا 

ي على إفراغه فهو ينعقد بمجرد التراضي بين أطرافه، و هذا لا يمنع من أن يتفق أطراف العقد الدول

             .في قالب رسمي أو في شكل معين ليكون حينها العقد شكليا

لمؤمن له للقسط الأول كثيرا ما يعلق أطراف العقد انعقاده على توقيع وثيقة التأمين منهم أو على دفع او

ضة عليه، فيصبح العقد شكليا أو عينيا مما يجعل التراضي غير الثاني من الأقساط المفروأو الأول و

كاف لانعقاده، لكن وهذا ما قد يجنب من جهة المؤمن من تحمل خطر الضمان قبل التأكد من صدق 

من جهة أخرى، فإن لحظة انعقاد العقد بهذا الشكل تتحدد بدقة تستبعد  المؤمن له بالوفاء بالتزاماته ونية

 )174-161(]20[النزاع حولها

مقابل و هو الخطر لابد أيضا من تحديد محل العقد ولكي يتمذا فإن التراضي في عقد التأمين وإ

) المؤمن لهم(يلزم فيمن يبرم العقد  والحد الأقصى لقيمة التأمين حتى ولو كان التحديد نسبيا، و التأمين

             .إذا كانوا أشخاص طبيعيين توافر أهلية الإدارة

كما يتوجب لصحة التراضي سلامة إرادة أطراف العقد من العيوب التي ممكن أن تشوبها، كالغلط أو 

التدليس نتيجة الإخفاء أو الكذب في التصريح بالبيانات الخاصة بالحادث أو الخطر محل عقد التأمين 

 ).107-106](14[الدولي

   المحل في عقد التأمين.2.2.1.22.

ينصب عقد التأمين على حماية المؤمن له من خطر معين، هذا الأخير الذي يعتبر أهم عنصر 

الذي يتكون من عدة عناصر تتحدد ذا هو محل عقد التأمين الدولي، وفي العملية التأمينية، فالخطر إ

من منه، فيبرم عقد التأمين بغرض بوجود مصلحة مشروعة للمؤمن له، في عدم تحقق الخطر المؤ

ضمان الخطر مقابل قسط لهذا غالبا ما يؤخذ محل عقد التأمين على أساس محل التزامات طرفيه، 

حيث محل التزام المؤمن له هو دفع الأقساط، و في المقابل محل التزام المؤمن هو ضمان الخطر 

             ).114](23[ بالتالي دفع مبلغ التأمينو

الطرفين، المؤمن له الذي على أساسه يحدد التزام الخطر وأن يكون محل عقد التأمين هو الراجح لكن و

             ).97](21[المؤمن بدفع مبلغ التأمينبدفع القسط و

هكذا نجد أن عملية التأمين أساسها حماية المؤمن له سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من خطر و
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لا " عدما حيث هدده أو يحتمل وقوعه، فالتأمين والخطر متلازمان وجودا ومعين أو قابل للتعيين ي

غيابه يعني بطلان عقد التأمين بطلانا  التأمين وهو المحل المباشر لعقدفالخطر بهذا " خطر، فلا تأمين 

 ).212-211](22[ مطلقا

عقد التأمين الدولي خاصة فإنه يجب أن يتوفر صية الخطر في عقد التأمين عامة ونظرا لخصوو

 :هذا كما يليعد إدراج محاولة لتعريف الخطر، وعلى شروط معينة، نشير إليها بإيجاز ب

 تعريف الخطر:  أولا

 محاولات فقهية لتعريف الخطر محل عقد التأمين بصفة عامة سندرج أشهرها لأن وجدت عدة

                                                                                        :المقام لا يكفي لذكرها كلها

ي يوجب تحققه أن يوفي حصول الحادث الذ:  " تعريف بلا نيول وريبار للخطر محل عقد التأمين

                                                                                      ".المؤمن بما التزم به 

حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين وحدهما خاصة :  " تعريف بيكار ويسون

                                                                                                 ".إرادة المؤمن له 

وضها الخطر كمحل لعقد التأمين وأحد عناصره الضرورية يمكن القول أنه سبب الأضرار التي تعو

                                        .هذا التعريف الأخير يبين المعنى الحقيقي للخطروثيقة التأمين للمؤمن له، و

 سندرج فيما الخسارة فإنناالمصطلحات المشابهة مثل الحادث وغيره من وللتفرقة بين مصطلح الخطر و

                                                              .الخسارة تفاديا للخلط بينهايلي تعريفا للحادث و

طر بعد تحققه أي التحقق المادي له، و الذي يتسبب في خسارة الحادث أو الكارثة هي الخ:  الحادث

               .البضاعة محل العقد الدولي أو هو قوة خارجة عن الإرادة و مفاجئة غير عادية، تسبب خسارة

في مجال التأمين ( قيمة التلف أو الهلاك الذي يصيب البضاعة المعرضة للخطر  :أما الخسارة فهي

يمكنها أن تكون جزئية بفقد أو بضياع أو هلاك جزء من البضاعة نتيجة تحقق و )على البضائع 

 .الخطر، كما قد تكون خسارة أو هلاك كلي بأن تضيع كل البضاعة محل العقد

يختلف مفهوم الخطر القانوني في مجال التأمين عنه في اللغة الجارية أو باقي المجالات، و

وب في وقوعه من الإنسان، أما في مجال التأمين فإن فالمعنى العام للخطر يضم حدث غير مرغ

يشترك الخطر في المعنيين العام و،  للخطر سواء كان مرغوبا فيه أولاالإنسان يخشى فقط الآثار المالية

غير مؤكد ( و التأميني في كون كليهما أمرا أو حادثا محتملا مستقبلا يخضع وقوعه للصدفة 

 ).41-40](20[)الوقوع 
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 :كل شروط الخطر و التي سنتعرض إليها فيما يليهي ما تشو

.                                                                                       شروط الخطر:  ثانيا

مثابة هي بونقصد بشروط الخطر، هي الشروط الواجب توفرها في الخطر ليكون قابلا للتأمين عليه، 

في هي عامة  هذه الشروط الخطر غير قابلا للتأمين منه، وإلا يصبحيجب توافرها جميعا وأركان 

أن يكون الخطر أن يكون ممكنا معينا، مشروعا، و: دهي شروط محل العقمعظم أنواع التأمينات و

                                                                                         .مستقلا عن إرادة الطرفين

الإمكانية هنا، نقصد بها إمكانية حدوثه، فإذا كان الخطر محل التأمين  :أن يكون الخطر ممكنا

تبين أنها كانت ى البضائع ضد التلف أو الهلاك، ومستحيل الحدوث، كأن يبرم عقد تأمين دولي عل

من جهة أخرى يعني و، )99(]20[ لاستحالة محلههالكة قبل إبرام العقد، فلا يمكن حينها إبرام العقد

اذ سياسات تأمينية دولية ، عدم التأكد من حدوثه فعلا، فلا يمكن اتخ"أن يكون الخطر ممكنا " شرط 

التأكد بين يتراوح عنصر عدم حقق فعلا أو يمكن تفادي حدوثه، ودراسات على خطر تمعينة و

             ).29](18[ "احتمال الخسارة " الحالتين يطلق عليه ما بين الاستحالة المطلقة، والتأكد المطلق و

أما التأكد ، ة، كالتأمين من احتمال سقوط كوكبففي الأولى تكون استحالة تحقق الخطر بحكم الطبيع

ه فإن الخطر بناءا عليسابق، تحقق الخطر قبل التعاقد، وفي الحالتين والمطلق، فكما جاء في المثال ال

 )100](21[غير محقق الوقوع يجب أن يكون حدثا ممكن الوقوع ، ليكون قابلا للتأمين عليه 

يشتمل على عنصر عدم التأكد، فلا يجوز التأمين على خطر مستحيل الحدوث أو على خطر 

 .إلا فيبطل العقد بطلانا مطلقاعقد، وحدث قبل التعاقد لأن العبرة هي وقت إتمام ال

الأخطار التي أين يجب اتفاق أطراف عقد التأمين على الخطر أو  : الخطر معيناأن يكون

يعين الخطر وفقا لطبيعته كتعيين التأمين على البضائع التي ستنقل بحرا من المطر سيغطيها التأمين، و

أو الصواعق أو من أخطار البحر عامة، كما يجب تعيين البضائع محل التأمين الدولي، و يمكن أن 

ن الخطر وفقا لسببه كالتأمين على البضائع من التلف بسبب حرارة الجو، كما يمكن تعيين الخطر يعي

بصفة عامة ثم يستثنى منه المتعاقدين حالات معينة تذكر في عقد التأمين بصفة دقيقة لا تترك أي 

 .، كاستثناء الحروب من الأخطار محل التأمين)101-100](21[مجال للبس

 :ن إرادة طرفي العقدأن يستقل الخطر ع



 63 

فإذا كان لتحقق الخطر علاقة بإرادة أحد طرفي العقد أو كليهما يبطل التأمين مثلا كأن يتعمد 

المؤمن له غشا منه تحقيق الخطر المؤمن عليه للحصول على مقابل التأمين، فتصبح إرادته السبب 

ي معنى، لهذا يجب تدخل عامل المباشر لتحقيق الخطر لذا ينتفي ركن الاحتمال فلا يصبح للتأمين أ

دي الذي لا ينفي عنصر الطبيعة دون تدخل إرادة طرفي العقد فيه، ما عدا الخطأ غير العموالصدفة 

من ) شركة التأمين ( هناك استثناء عن القاعدة التي تبرئ المؤمن الاحتمال ويبقى التأمين صحيحا، و

 الخطر المؤمن عليه فإذا وجد مبرر لإحداث مبلغ التأمين إذا ارتكب المؤمن له خطأ عمدي بإحداث

مثال ذلك إتلاف المؤمن له لخطأ غير العمدي من المؤمن له، والخطر عمدا، فيتحول الحكم إلى حكم ا

جزء من البضاعة إذا اكتشف بها ما يسيء إلى باقي البضاعة، كما لو شب حريق في البعض منها 

لى البضائع الأخرى، كما أن الخطأ العمدي من الغير يعتبر فأتلفها المؤمن له منعا من انتشار الحريق إ

 ).103-102](21[لا يبطل التأمين لهذا السبب دخل له في إرادة طرفي العقد، وسببا لا

العام  يعني عدم مخالفته للنظام ،مشروعية الخطر المؤمن منه  :أن يكون الخطر مشروعا

 خطأه العمدي لأن ذلك يحفز المؤمن لهم على تعمد  لا يجوز للشخص التأمين من،الآداب العامة مثلاو

الأضرار بالغير ما دام المؤمن سيدفع مبلغ التأمين، كما يعتبر إتلاف المؤمن له مثلا بضاعته بغرض 

درات أو الأسلحة لا يجوز التأمين من الأخطار الناتجة عن الاتجار بالمخو ،الحصول على مقابل مالي

جع هذا الأخير على المؤمن  لا يرمن له و أمن عليها، وتمت مصادرتهاذا سبق المؤإالنووية مثلا، و

لا يمكننا حصر ام العام والآداب العامة، هذا ويعد العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظ و،بشيء

 .لتغيرها من بلد إلى آخردم المشروعية لكثرتها وع والآداب العامة والحالات المخالفة للنظام العام

   السبب في عقد التأمين.23.2.2.1.

في حفظ المال أو سبب عقد التأمين هو المصلحة السبب كركن هو الباعث والدافع إلى التعاقد، و

ي التأمينات الدولية على هو الغالب ف و، سببه مصلحة اقتصادية أو أدبيةقد يكونعدم وقوع خطر، و

 معرضة للخطر خلال نقلها ،) كقيمة أدبية ( نظرا لأن القيمة المالية لها أو هي في حد ذاتها البضائع

 الصواعق أو الفيضانات أو ، الكوارث،طريقة نقلها، بسبب أخطار الحربمن بلد إلى آخر، أيا كانت 

وتجنبا لكل هذا لأي سبب آخر، مما يلحق بها خسائر فيتضرر صاحبها أو صاحب الحق عليها، 

عن ضياع محل العقد الدولي  تحمل خسارة كبيرة ويغني عن، ليهالمصلحة ما يتم إبرام عقد التأمين عو

 أو إذا وجدت ،لذا لا يقوم العقد الدولي للتأمين إذا لم توجد هذه المصلحة                       .حتى

 ناهيك عن ،جر إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا لأن زوال السبب ي،أثناء إبرامه ثم زالت لأي سبب كان
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 فيجب أن تكون المصلحة مشروعة غير مخالفة للنظام ، في سبب التعاقدوجوب توفر شرط المشروعية

 ).119-109](21[إلا كان الجزاء هو بطلان العقد بطلانا مطلقاوالآداب العامة المتفق عليها، والعام 

توجد  البضائع من الناحية القانونية وهذه باختصار الأركان الواجبة التوفر لانعقاد التأمين على

قدمه الوسيط الذي الذي عادة ما ي و،تبدأ بطلب التأمين  العملية مراحل أخرى واجبة الإتباعمن الناحية

يتضمن روط التأمين، ويجلبه بعرض أفضل ش طالب التأمين على إبرام العقد وتحفيزيسعى إلى دفع و

ميعاد و،   والقسط،الخاصة بالخطر و،طلب التأمين المطبوع سلفا من شركة التأمين البيانات اللازمة

يختم ذلك بإمضائه ليعيد تسليمه للوسيط الذي يضعه في يد  المؤمن له البيانات المطلوبة ودفعه، يملأ

فهو غير ملزم لا لطالب يؤخذ طلب التأمين على أساس أنه إيجاب بات و                      .المؤمن

ف طلب التأمين إلى الاستفسار عن قد يهدل المؤمن الطلب ينعقد التأمين، ولا للمؤمن، فإذا قبالتأمين و

             .المعلومات تخص العمليات التأمينية من المؤمن فهو بهذا لا يعد إيجابا تاما لكنه قد يتحول إليه

             للتأمين قد يمر وقت ما بين قبولهه إيجاب بات، ينظر المؤمن فيه، وبعد تقديم طلب التأمين بصفتو

بر هذه المدة لا يعت إرسالها بعد ذلك لطالب التأمين، فطوالد وثيقة التأمين للتوقيع عليها وإعداوتحرير و

 لا يحق له مطالبة ،إذا تحققت الكارثة المراد التأمين عليها خلالها و،هذا الأخير مؤمنا على الخطر

ه الحالة الحرجة أصبح المؤمن لهم يطلبون من تفاديا لهذو ، )1182-1179](27[المؤمن بشيء

ذلك بإصدار مذكرة التغطية المؤقتة م وثيقة التأمين النهائية،والمؤمن تغطية مؤقتة في الفترة السابقة لتسل

             .يمضيها المؤمن

 عن طريق الوسيط إلى في ذلك الوقت يهتم المؤمن بتحرير وثيقة تأمين نهائية يوقعها هو ليرسلها

             :التي تشتمل أساسا على البيانات التاليةالمؤمن له و

 )محل التأمين عامة(المؤمن عليها  البضائع ، كل منهمموطن أسماء المتعاقدين و،تاريخ التوقيع

          القسط الواجب الأداء من المؤمن له ، تاريخ بدأ التأمين وانتهائه، المخاطر المؤمن منها وطبيعتهاو

 ).1189-1183](27[عوض التأمين الذي يلتزم به المؤمن، وتاريخ استحقاقه وطريقة أدائه

أركانه لنا وجود تشابه في أسس التأمين وا الفصل، يتضح كخلاصة لكل ما جاء في هذ و

وعلى حتى المخاطر التي يغطيها، بين الدول مما يساعد على خلق علاقات دولية خصائصه ونظمه وو

ارتباط الشركات الوطنية للتأمين بنظيرتها الدولية، لاشتراكهما في تغطية نفس المخاطر وجود تقارب و

 ).18](14[النقل للبضائع دولة كمخاطر الشحن وها لأكثر منالتي يمتد نطاق
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كذا أوسع مجال ؤكده دراستنا في الفصل الموالي والذي سيشمل هيئة اللويدز وهذا ما ستو

 .هي التأمينات البحرية ثم الجويةللتأمينات الدولية على البضائع و

 ئعأهم مجال للتأمين الدولي على البضاهيئة اللويدز الدولية للتأمين، و  .2.2

أقدمها وأبرز هيئة عالمية ، يتضح أننا خصصناه لدراسة أهم وحسب عنوان هذا الفصل الأخير

 ،  "Corporation of Lloyd’s/ هيئة اللويدز" هي في التأمين الدولي على البضائع و

             .هذا في المبحث الأولو

والجوي، ذو هو التأمين البحري لتأمين الدولي وفي حين سيشمل المبحث الثاني منه، أبرز مجال ل

ين سببه كثرة اختيارنا لهذين النوعين من التأمر إيجابا على التجارة الدولية، والمؤثالدور الفعال و

تأمين البري الدولي، لكن هذا لا يعدم مقارنة مع ال) خاصة التأمين البحري(قدمهما استعمالهما دوليا و

تتنوع " لمختلط النقل ا" منفعة هذا الأخير بدليل أنه ظهرت مؤخرا طريقة نقل جديدة للبضائع تسمى 

تعمل في النقل بالتالي طرق التأمين، كما وجدت بالمقابل سندات شحن برية تسفيها طرق النقل و

             .في النقل المختلط أيضابالسكك الحديدية و

قبل التفصيل في أمين الدولي على البضائع مدخلا ييسر علينا فهم موضوع التكمقدمة ضرورية وو

والتي شاع باختصار إلى المصطلحات التجارية الدولية ضوع المبحثين، سنتطرق في عجالة ومو

الغرفة " قامت بإصدارها الدولية والتأمينات الدولية، وتطور في مجال عقود التجارة ها واستعمال

  ". International chamber of commerce I.C.C/ التجارية الدولية

مستخدمة في عمليات التأمين الدولي مصطلحات من قواعد متعارف عليها وجاءت هذه الو

ختلافات في تفسير المصطلحات المستخدمة فإن هذه الصيغ بهدف استبعاد الاوالتجارة الخارجية، و

تحديد دقيقين تعملة في العقود الدولية، بحصر وأقامت قواعد دولية تبين معنى أهم العبارات المس

 عند الاختلاف ،قننت لتنشر لتمكين الإطلاع عليهاالعقد، وبهذا أجمعت هذه الصيغ ولالتزامات أطراف 

             ).107](18[على تفسير معانيها

رية الدولية تطرأ عليها  فإن الصيغ التجا،تماشيا مع التطورات السريعة التي تمتاز بها التجارة عموماو

 الصيغ عدة مرات سنة تنقيحا لها، حيث تمت مراجعة قائمةإضافات وتغييرات استحداثا لما يستجد و

 .2000أخيرا سنة  و1980 وبعدها 1976 ثم في سنة 1967
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 / اختصارا لـ  " Incoterms/ أنكوترمز " يطلق على هذه الصيغ كلمة و

International commercial termes" الصعوبات التي تعترض ، بحيث ساعدت على تذليل 

الناشئة عن عدم معرفة ة على حد السواء، ويئات التأمينيالهالمصدرين والمستوردين والشركات و

أو ، الوثائق النقص في التصريحات وعنالعقود الدولية التي يبرمونها، والقانون الواجب التطبيق على 

 .البيانات التي يتبادلونها، ناهيك عن الاختلاف في التفسير

عقد الدولي، فإذا الجدير بالذكر أن هذه الصيغ تعتبر قواعد اختيارية غير ملزمة لأطراف الو

نفس الاتفاق وإذا اتفقوا على إعمالها أيضا يطبق فها فإن الاتفاق هو الذي يسري، واتفقوا على خلا

الشيء إذا اشترطوا تطبيق أحكام هذه المصطلحات مع إضافة شروط حسب طبيعة النشاط محل العقد 

 .الدولي، فلهما كل الحق في ذلك

ين لتجارية الدولية تعتبر ملزمة إذا نص العقد الدولي بالمصطلحات اوباختصار فإن القواعد و

ما عدا هذه الحالة فإنها تصبح لدولي، صراحة على ذلك، والتأمين االمشتغلين بالتجارة الدولية و

 ).115-109](18[اختيارية لأطراف التعاقدات الدولية

ستحدثت مؤخرا التي او " Les incoterms/ أخيرا نشير إلى أن الصيغ التجارية الدولية و

 ).517](8[نشرت من الغرفة التجارية الدولية، و2000 جانفي 01 فيز التنفيذ  دخلت حي2000سنة 

بأهم مجالات الخاصين بهيئة اللويدز للتأمين وبعد هذه المقدمة الوجيزة سنمر لدراسة المبحثين و

 .التأمين الدولي للبضائع على التوالي

 أمين  هيئة اللويدز الدولية للت.1.2.2

 تأمين، لذا ستشمل دراستنا لها تعتبر هيئة اللويدز للتأمين من أشهر الشركات الدولية المستقلة لل

 .من خلال مطلبينو

 ).المطلب الأول(نشأة اللويدز للتأمين الدولي 

 ).المطلب الثاني(طريقة سير و عمل هيئة اللويدز للتأمين الدولي 
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 الدولي  نشأة هيئة اللويدز للتأمين .1.1.2.2

، يلتقي فيه ي مقهى بلندن يملكه إدوارد لويدز، ف1688 و 1687بدأ عهد اللويدز ما بين حوالي 

زاد التوافد ه علاقة أو مصلحة بأعمال الشحن والتأمين البحري، وكل من لار وأصحاب السفن والتج

 ).119](18[ضائعلباعلى السفن وإليه إلى أن أصبح سوقا مهما للتأمين ثم أهم سوق عالمية للتأمين 

التي ترجع إلى عام يقة اللويدز النموذجية للتأمين وعرف المؤمنون الإنجليز باعتمادهم وثو

1779 Lloyd’s S and G policyهي وثيقة واحدة لكن التأمين فيها مشترك على السفن  و

 .Ships and goods بمعنى  S and Gالبضائع فيرمز لها بـ و

الذي عدل ي، نظام هيئة اللويدز التأميني والبرلمان البريطان الصادر عن 1871حدد قانون و

منع استخدام تسمية " أهم ما جاء به هذا القانون هو  التأمين الدولية وعدة مراة بهدف مواكبة تطورات

السمعة التي تتمتع  التي يصدرونها، لاكتساب الثقة واللويدز من المؤمنين الآخرين على وثائق التأمين

             ".لتأمين للويدز بها وثائق ا

قواعد لتفسيرها، اللويدز و نموذجا عن وثيقة 1906تضمن ملحق قانون التأمين البحري الصادر عام و

             .لتؤخذ هذه الأخيرة كقواعد مكملة لذات القانون

لقد اتبعت فرنسا ، و)112](19[تلت وثيقة اللويدز التأمينية عدة تعديلات حماية لمصالح المؤمنينو

             .1930 ديسمبر 30 و 14مرسومي  و1930 جويلية 13دز بموجب قانون نظام التأمين التابع للوي

 سمح بانضمام أعضاء 1969بعد و) رجال و نساء ( نسية بريطانية كان أغلبية أعضاء اللويدز من جو

من جنسيات أخرى بحكم أن اللويدز سوقا دولية، حتى وصل عدد الأعضاء الأجانب فيه تقريبا 

             .في سنوات الثمانينات)  عضو 400( أربعمائة 

تعتمد هيئة اللويدز على وكلاء و وكلاء فرعيين موزعين على معظم أنحاء العالم، عملهم جمع و

عدد أعضاء اللويدز بعد أن زاد و، الخ...لمعلومات والبيانات عن حركة البواخر والأخطار الممكنة ا

نقابات اللويدز " للويدز نقابات داخلية خوفا من تعقد عملية التأمين أنشأت هيئة ابصفة هائلة، و

Lpoyd’s Syndicats "  فأصبح أعضاء اللويدز يوزعون عليها، بحيث كل نقابة تنتدب واحد من

أعضائها لينوب عنها في اكتتاب التأمينات لحسابهم، مما وسع التأمينات التي أصبحت بمبالغ طائلة ليس 

هذا نظرا ساعد على ازدهار عمل اللويدز، و مما في وسع أية شركة عالميا الاحتفاظ بها لوحدها

ها  فيساعد ذلك هيئة اللويدز على منافسة نظيرات،لتخصص كل نقابة في مجال أو أكثر من التأمينات

أحسن دراسات للخطر مما يساعد والمرونة وتوفر اللويدز على السيولة بقبول التأمين بأسعار بخسة، و
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فيما يلي مثال عن وثيقة التأمين الصادرة عن  و)123-120](18[على تغطيته و تحديد السعر بسهولة

             :أحد مكتتبي اللويدز تغطي الضمانات التالية

مبالغ فلا يمكن السحب من هذا الحساب إلا لسداد التعويضات أو لدفع ال: حساب مجمع لودائع الأقساط

إلخ، وإذا عسر أحد الأعضاء لا ...المعادة من أصل قيمة الأقساط أو سداد اشتراكات إعادة التأمين 

 .                  إلا بعد سداد التزاماته تجاه حملة وثائق التأمين،ه على أي مبلغ من هذا الحسابويحصل دائن

.                           خصية دون حدودكل عضو مكتتب مسؤول عن التزاماته التأمينية بكل ثروته الش

                       .                ودائع  الاكتتابات تسير في خط متواز مع حجم الأعمال المكتتب فيها

 عمل هيئة اللويدز للتأمين الدوليطريقة سير و  .2.1.2.2

جزء من العملية يتم التأمين لدى شركة اللويدز بواسطة أعضائها، فيؤمن كل فرد منها على 

" بهذا تحدد مسؤوليته على نفس الجزء، لذا أطلق على طريقة التأمين لدى اللويدز المطروحة عليه، و

نوا ذو و أن يكويشترط في هؤلاء الأعضاء و" المؤمنون المكتتبون " و أعضائه " التأمين بالاكتتاب 

التعهد بعدم  ضمان مناسب مع مبالغ التأمين، وأصحاب ثروات كبيرة، كما يلتزمون بدفعسمعة حسنة، و

 .تجاوزها في أي حال من الأحوال

ينشؤون صندوقا لعمليات التأمين يخصص لمواجهة التزامات العضو تجاه زبائنه، و أموال هذا و

مراجع " ستثمارها، ليراجع حسابات كل عضو الصندوق تتكون من الأقساط المدفوعة و فوائد ا

 .يقدم بذلك تقريرا دوريا إلى جماعة اللويدز" حسابات مختص 

كل ونائبيه ا تجديد الكفاءات فرئيس اللجنة وتعتمد هيئة اللويدز من خلال اللجنة التي تديرهو

ى لتنويع الخبرات باقي أعضاء اللجنة مركزهم فيها ليس أبدي بل عند انتهاء عهدتهم تنتخب لجنة أخر

 : )124](18[أما عن أهم التأمينات التي تتكفل بها هيئة اللويدز فهي

 .الذي كانت تختص به في بداية ظهورها و: قطاع التأمين البحري-

لم تكن هيئة  و:قطاع التأمين البري و قطاع التأمين الجوي، و قطاع التأمين على السيارات

ما   بل كانت تستثنيه من قطاعات التأمين لديها، لكن سرعاناللويدز تضطلع بالتأمين على الحياة

أوجدت له سوقا للتأمينات قصيرة الأجل على الحياة، لتتوسع بعدها و تقرر التكفل بالتأمين طويل الأجل 
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وبهذا أصبحت شركة اللويدز تتكفل بالتأمين في كافة المجالات الموجودة أنذاك، وبما      .على الحياة

ة كانت لا تجيز التعامل مباشرة مع الجمهور، لهذا أناطت هذه المهمة إلى سماسرة أن هذه الشرك

فيهتم السمسار عند إبرام عقد التأمين بنقل معلومات و تفاصيل العملية التأمينية   .)124](18[اللويدز

  يمررها على الأعضاء المكتتبين ليوقع بالقبول الكلي فيتحمل كل« Slip »على قصاصة أو قسيمة 

الخطر، أو يوقع كل عضو على نسبة معينة لتغطية الخطر ليتحمل أعضاء آخرون باقي النسب إلى أن 

 .التأمين بالاكتتاب: يغطي كل الخطر المؤمن منه و هو سبب آخر جعل التأمين لدى اللويدز يسمى

عند تحقق الخطر يدفع كل عضو وفقا لنصيبه التعويض الذي يوافق نسبة الخطر الذي تكفل ( 

 .)به 

تتم مجريات الاكتتاب يقة التأمين التي تتم مراجعتها وختمها والتوقيع عليها ويحرر المؤمن وثو

 متر، 37 متر و عرضها 104 و التي يبلغ طولها  Underwriting roomفي قاعة الاكتتابات 

لمطلوبة من سمسار، لإبرام عقود التأمين ارب ثلاثة إلى أربعة آلاف مكتتب ويتجمع فيها يوميا ما يقا

، على السمسار، كما Callerمعظم أنحاء العالم، يوجد في القاعة منصة يقف عليها شخص للمناداة 

، يدق عليه إذا وجدت أنباء مهمة، مرة واحدة في حالة تحقق Lutine Bellيعلو المنصة جرس 

 ).125](18[مرتين في حالة الأنباء السارةو الخطر في أي مكان في العالم، والكارثة أ

سواء كان يمثل (أما في عمليات إعادة التأمين يوزع السمسار اتفاقيات الشركات التي يمثلها 

يعمل على تقسيم الخطر على نطاق واسع بأقصى حدود و) للويدز أو شركة إعادة التأمينشركة تأمين ا

 .التغطية مهمةلخارجية فتكون الاستجابة سريعة والتغطيات التي تفرضها شركات التأمين ا

ثم التي يتم جمعها مراجعتها  في تجميع المعلومات التأمينية ويساعد ممثلي اللويدز عبر العالمو

 .1734التي بدأ العمل بها منذ سنة نشرها في جرائد اللويدز و

ماط استنتاجا، لما سبق تبيانه يسهل علينا ملاحظة أن هيئة اللويدز الدولية اهتمت بمختلف أنو

مواكبة للتطورات الاقتصادية لات الدولية متبعة سياسة راشدة والمبادجارة والتأمين في ميادين الت

حتى السياسة الحاصلة في المجال العالمي، مما جعلها حقا سوقا دولية للتأمين بكافة والتجارية و

ر في إصدار وثائق تأمين المؤمنين بالخارج، إلى مجارات التغين منافسة بين النقابات ومزاياها، م

بهذا فلقد ساهمت وإلى تجميع أفضل الخبرات الفنية والعلمية وتجديدها بشكل تاكتيكي دقيق، وجديدة، 
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سوق اللويدز في ارتفاع نسبة ميزان المدفوعات البريطاني نظرا لما يتدفق من نقود من الخارج حتى 

 .)127](18[  75%بلغت 

خدام وثائق التأمين النموذجية فحفز بهذا تاريخ اللويدز معظم دول العالم إلى تبني نظامه و است

 وفق وثيقة اللويدز من هذه الدول نذكر شركات التأمين المصرية التي قررت العملي كان يعتمدها، والت

             .)14](19[الصادرة عن مجمع مكتتبي لندنالإنجليزية والشروط الجديدة المعدلة لها و

 ديسمبر 30 و 14مرسومي  و1930 جويلية 13دز بموجب قانون للويكما اتبعت فرنسا نظام تأمين ا

1930. 

لا يفوتنا التنبيه إلى وجود شركات تأمين دولية أخرى تابعة لدول معينة لكنها حديثة الظهور و

 Compagnie françaiseالشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية : منها كمثال

d’assurance de commerce extérieurوالتي يرمز لها اختصارا ، « Coface » ظهرت 

 تضطلع بالتأمين في مجال التجارة الخارجية الموافقة 1991فتحت أبوابها عام  و1946 عام للوجود

مع خضوعها لرقابة ) غير وطنية ( هي حاليا شركة خاصة  الممنوحة من الدولة الفرنسية، وللضمانات

الخ، ...الكوارث و النقد،ارية السياسية ومخاطر الصرف وضمن المخاطر التجصارمة من الدولة، ت

 .)150](16[تضمن كل العمليات التجارية الخارجية أكثر منها عند التصدير منه عند الاستيرادكما 

بإلمام لمعظم المعلومات التي تخص أشهر شركة مستقلة للتأمين الدولي كان هذا باختصار و

عة لدولة ا لها في خاتمة هذا المبحث عن شركة تأمين تابلمحة وجيزة تطرقن وLloyd’sهي شركة و

 . كمثال فقطCofaceهي معينة و

ال للتأمين الدولي على البضائع وأخصبه، وهذا في المبحث الثاني لننتقل فيما يلي إلى أهم مج

 .الأخيرو

   أهم مجال للتأمين الدولي على البضائع.2.2.2

أخرى داخلية، بين من يهدد الخطر علاقات دولية والدولي جاء ليخلق يتضح أن عقد التأمين 

من الطرف الآخر الذي يأخذ على عاتقه هذا الخطر، فينقل عبؤه من المؤمن له إلى المؤو   بضاعته 

بمقتضى عقد ) شركة تأمين أخرى ثانية ( قد ينقل مرة أخرى إلى المؤمن وفقا للعلاقة التي تربطهما، و

أخطار ك  ،غطيها التأمين الدولي هي أخطار تتحقق بمناسبة نشاط دوليالأخطار التي يو إعادة التأمين



 71 

-34](3[نظرا للمسافات التي تتعدى بطبيعتها حدود الدولة الواحدة النقل و التفريغ، و،الشحن

،فإن طريق النقل الأمثل لها هو البحر حيث أن إحصائيات سنوات التسعينات أثبتت أن ثلاثة )403

أمام تطور النقل الدولي وبدخول  عليها بحرا، والتأمينجارة الدولية يتم نقلها وائع التبض) 4/3(أرباع 

ما شهدته صناعة الطائرات من تماشي مع التقدم التكنولوجي، أحدث زحفا الطيران هذا المجال و

 الأمر ببضائع ذات طبيعة ملحوظا لنقل البضائع بين الدول عبر الأساطيل الجوية خاصة إذا تعلق

، مما استحدث )173](18[تي لا تحتمل طول البقاء على أرصفة الموانئ أو في المخازنالحساسة و

ن البحري للبضائع ظهور التأمين الجوي عليها، لهذه الأسباب ارتأينا تركيز دراستنا على مجال التأمي

هما نظرا لكثرة التداول ب، )المطلب الثاني(ن الجوي للبضائع ثم على مجال التأمي، )المطلب الأول(

 .اتساع نطاقهما في مجال التجارة الدوليةو

   التأمين البحري الدولي على البضائع.1.2.2.2

الذي ول أنواع التأمينات في الظهور، وعند التحدث عن التأمين البحري فإننا نخص أبداية و

 لميناءخلال رحلاتها أو عند رصها با) من بضائع(يعنى بتغطية الأخطار المهددة للسفينة أو حمولتها 

 عن الضمان يقوم أصحاب بحثا، وتغطية لأخطار البحر أيضا، لذا و)7](21[كل عملية نقل بحريو

 تعترضها،  قدالشحنات البحرية أو أصحاب المصلحة فيها بالتأمين عليها توقيا للمخاطر التيالبضائع و

 على تعويض ،)نهتحقق الخطر المؤمن م(مقابل ذلك يحصلوا في حالة إن لحقت بها أضرار أو فقدت و

 .مناسب لذلك

الوثائق قد التأمين البحري على البضائع وع :سنتناول فيما يلي، وفقا لفرعين متتاليين كل منو

الفرع (كمثال  " Cif" التأمين البحري الدولي وفقا للصيغة التجارية الدولية  و،)الفرع الأول(الخاصة به 

 ).الثاني

 وثائقه و، أنواعه،لبضائع عقد التأمين البحري على ا.1.1.2.2.2

 :عقد التأمين البحري على البضائع: أولا

أن عرفنا في الفصل الأول نقول تذكيرا لأنه سبق و( البحري تذكيرا فقط لتعريف عقد التأمين 

 فهو عقد ،)هو نفس التعريف لمختلف أنواع عقود التأمين  الباب، عقد التأمين بصفة عامة ومن هذا

لذي لحق بضائعه خلال نقلها بتعويض المستأمن من الضرر ا) شركة التأمين  ( يلتزم بمقتضاه المؤمن
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تشترك خصائص عقد التأمين السابق التعرض ذا الأخير للأول أقساط التأمين و مقابل أن يدفع هبحريا

تكون بتحرير  التأمين البحري فهو عقد رضائي والكتابة فيه شرط إثبات فقط وإليها لتنطبق مع عقد

شروطه في وثائق التأمين البحري الصادرة عن شركات التأمين بمجرد إبرام عقود التأمين  و     العقد

 ).24](21[مع عملائها

تجاري بالنسبة للمؤمن  النية، كما يعتبر عقد احتمالي ومن عقود حسنوهو عقد إذعان أيضا و

كون كذلك بالنسبة للمستأمن غالبا ما يأمين، وعقود التتحقيق الربح من إبرامه لعمليات ولأن هدفه هو 

هذا هو المفترض في و، )عمل تجاري بالتبعية(البضائع إذا كان التأمين عليها تابعا لعمل تجاري  على

التأمين عليها لتكون هذه ل أن يعقد عقد دولي لنقل بضائع وعمليات التأمين الدولية على البضائع فلا يعق

 فالراجح أن يكون الهدف من الاستيراد أو التصدير لذا) بصفة مدنية(البضائع للاستعمال الفردي 

 .الربح

يلتزم في العقد ون مالك البضاعة المؤمن عليها، والمستأمن كطرف في عقد التأمين عادة ما يكو

 "Cif / أمين يمكن في التأمين على البضائع التين على البضاعة لحساب المشتري، والبائع بالتأم" سيف

ل بغية تحقيق أغراض تجارية ي حالات كثيرة الحصول في هذا المجاه و،لمصلحة شخص غير معين

بواسطة سند الشحن فلا و ، فالبضاعة المشحونة قد تتوالى عليها عمليات البيع أثناء نقلها ببساطةمعينة

ير معين يعرف بهذا وقت إبرام عقد التأمين مالك البضاعة، فتحرر وثيقة التأمين لمصلحة شخص غ

 :ينجر عن هذا التأمين ما يليلشحن، ولتتداول مع سند ا

عن تقديم البيانات الصحيحة في العقد، فيلتزم بدفع الأقساط ويعتبر موقع وثيقة التأمين طرفا 

 .الأخطار بتفاقمهالخطر المؤمن منه و

خير لسند هو الحائز الأو ،وقت وقوع الخطر) الذي أبرم التأمين لمصلحته ( يعرف المستفيد و

من المؤمن، كما يثبت ) مبلغ التأمين ( الذي يثبت له حق المطالبة بالتعويض وقت، والشحن في ذلك ال

-374](28[لهذا الأخير الحق في التمسك تجاه المستفيد بكل الدفوع التي كانت مسموحة تجاه الموقع

386(. 

أكثره استعمالا في معظم دول العالم العقد الذي كانت تعتمده ويبقى أشهر عقد تأمين بحري و

 1601لسنة " قانون إليزابيث " الذي أقره القانون الإنجليزي البحري للتأمين ، وLloyd’sهيئة اللويدز 

هي بمثابة وأما عن شروط التأمين البحري، فيشترط في عقوده أن تتضمن وثيقة التأمين بيانات أساسية 
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             :شروط عامة نذكر أهمها

             ).المستأمن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا شركة التأمين و: ( اء المتعاقدينأسم

لتي يؤمن عليها  ا،بما أننا نخص بالدراسة البضائع المنقولة أو المشحونة بحراو: الشيء محل التأمين

 طريقة والكمكل البيانات الخاصة بها كالصنف والتلف أو الهلاك، فتحدد من من أخطار البحر و

             .الخ... لتغليف ا

             .يمثل قيمة البضائع المؤمن عليهاو: مبلغ التأمين

             ... ).وقت بنائها، حمولتها، جنسيتها ( نظرا لخصوصية كل سفينة : اسم السفينة

             .ميناء الوصوليقصد به مكان الشحن و: ان الوصولمكالرحلة مكان الانطلاق و

ين المكلفة بالتغطية التأمينية ومقابلا التزام يقع على عاتق المستأمن يؤديه إلى شركة التأم: قسط التأمين

، نوع السفينة ودرجة صلاحيتها :هي القسط وفقا لعدة عوامل متغيرة وغير ثابتة ويحدد هذالذلك، و

شروط التأمين الذي قد تشمل طلوب تغطيته ودى طول أو قصر الرحلة البحرية وخط الرحلة المم

ن عليها وطريقة تعبئتها طبيعة البضائع المؤم، )زيادة أو نقص التغطية ( لجزئية اسائر الكلية والخ

بلاد الشحن، الموانئ، و ( ظروف البلاد السياسية ، والات إعادة شحن البضاعة المنقولة احتم، وشحنها

 ).التفريغ 

د التأمين الدولي على وضع شروط أخرى تتناسب مع طبيعة العقد قد يتفق أطراف عقهذا و

 ).145-135](18[البضائع المؤمن عليهاو

صاغها أمين البحري، وضع شروطا رئيسية وفي الأخير نشير إلى أن مجمع مكتتبي لندن للتو

ى بشكل بسيط للتمكين من الإطلاع عليها، بحيث تختلف هذه الشروط حسب اختلاف نوع التأمين عل

 .باختلاف الأخطار المشمولة بالتأمين و البضائع

 : وثائق التأمين البحري على البضائع:ثانيا

وثيقة التأمين لرحلة - :يتسم التأمين البحري على البضائع باعتماده على نوعين من الوثائق

 La police  /وثيقة التأمين العائمة أو وثيقة الاشتراك، وLa police au voyage /واحدة

flottante ou d’abonnement. 
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 : La police au voyage/  وثيقة التأمين لرحلة واحدة-أ

تسمى أيضا هذه الوثيقة و)123](29[تصدر هذه الوثيقة لتغطية نقل البضائع وفقا لطريق محدد،

رحلة معينة تقدر قيمة البضائع وفقا ر لضمان بضائع خاصة بمبلغ معين وبالوثيقة الخاصة، فهي تحر

سواء نقلت هذه البضائع بموجب سند إيجار ، و) 393](28[)في ميناء الشحن ( ا وقت الشحن لسعره

دد طرفا عقد التأمين وقت بداية يحها وثيقة التأمين لشحنة معينة، وأو سند شحن بحري يبقى يطلق علي

اء نقلها يتواصل أثنن وقت شحن البضائع على السفينة ونهاية الرحلة البحرية، ليبدأ ضمان المؤمن مو

كذا الموانئ بحار السفينة وتفريغها برا، كما يتحدد في هذه الوثيقة خط سير و  وصولها ولينتهي بعد

لا يتم الضمان بموجبها عن مخاطر الشحن بالقوارب أو الصنادل في ميناء الشحن لأن التي تمر بها، و

ذا جاء شرط ضمان مخاطر إ وضع البضائع على سفينة النقل، والضمان المقرر للمؤمن له يبدأ منذ

طبقا لما والتفريغ عند وصول البضائع، في الوثيقة فيكون ذلك طبقا للشروط التي تحددها هذه الأخيرة، 

إلا فإن التأمين على البضائع  التأمين في حصر نطاق التغطية، وسبق فالأصل هو حرية أطراف عقد

كات التأمين الإنجليزية بإدراج شرط تسمح شرة البحرية المحددة دون انقطاع، ويسري خلال الرحل

 .تنص على استمرار التأمين عليها إلى حين تفريغهاالبضائع من الشاطئ إلى السفينة وتغطية انتقال 

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة : " على ما يلي  من قانون التجارة البحرية389تنص المادة و

 سرت قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل محلا لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة،

             ".المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك 

على متنها البضائع محل التأمين ولا دائما في وثيقة التأمين الخاصة، يذكر اسم السفينة التي ستشحن و

التغطية إذا استبدلت السفينة الأولى، إلا في حالة عملية المسافنة ، كما في حالة إصابة نطبق الضمان و

السفينة الأولى التي نذكر اسمها في وثيقة التأمين أو عطب تقني يمنعها من مواصلة تحمل نقل البضائع 

و أية سفينة أخرى أ" بضائع إلى سفينة أخرى، لذا قد تورد عبارة التي على متنها مما يضطر تحويل ال

-16](19[ ليستمر سريان التأمين عليها) الأصلية  (هذا بعد ذكر اسم السفينة الأولىو" يتفق عليها 

18.( 

 "/وثيقة الاشتراك " أو " وثيقة التأمين العائمة  " -ب

« La police flottante » ou « La police d’abonnement » : 
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في هذا النوع من وثائق التأمين البحرية، القسط الواجب أداؤه من المستأمن من غير محدد وقت 

هذا مهما كانت ساليات إذا كانت من نفس المرسل والتعاقد، لكن مدة التغطية التأمينية محددة لكل الإر

يد لعدم تحد" يقة غير الثابتة الوث" يطلق عليها المشرع اللبناني اسم ، و)123](29[طريقة النقل المتبعة

باعتبار المستأمن مشترك لدى المؤمن، فيتفق " وثيقة الاشتراك " اسم البضائع المؤمن عليها فيها، و

حالة ( طرفا العقد على تغطية شركة التأمين لكل ما يشحنه المستأمن من بضائع أو كل ما يصل إليه 

 تاجر جزائري على آلات كهر ومنزلية يستوردها من خلال مدة تحدد عقدا، مثل ذلك تأمين) الاستيراد 

كم وحتى قبل معرفة قيمة سنتين في حدود مبلغ معين، وهذا التأمين يكون قبل الشحن وفرنسا خلال 

عوضا ( هذه البضائع فيلتزم المستأمن بأخطار شركة التأمين بكل بضاعة تشحن خلال الفترة المحددة 

ربحا واقتصاد في  وفي هذا اختصار للوقت وإعداد وثائق عن كل رسالة بحريةعن 

تبعا للمعلومات الموجودة بالإخطارات تحدد شركة التأمين الأقساط  و )399-398](28[)النفقات 

 .الدفع من المستأمن الواجبة

كل عقد التأمين البحري بموجب الوثيقة العائمة يرتب التزاما من جهة المستأمن بتخصيص و

ضمان و الإخطار منها في مواعيدها، ليلتزم في المقابل شركة التأمين للتغطية كذاالشحنات في الوثيقة و

البضائع من وقت تعرضها للمخاطر البحرية المؤمن منها، والتعويض المالي للمستأمن إذا تحقق الخطر 

             .تلفت أو هلكت البضائع و            البحري

             :فيما يلي نطلع على خصائص وثيقة التأمين العائمةو

شكل عدم تحديد في هذا صعوبة حيث طرح ميين البضائع المعدة للنقل بحرا والمؤمن عليها وعدم تع

مبلغ التأمين وأقساطه لذا يسمح لطرفي التأمين الاتفاق مسبقا على مبلغ يمثل الحد التأمين ومحل عقد 

 ).46](19[يحدد القسط بنسبة مئوية حسب قيمة البضائعستدفعه شركة التأمين للمستأمن، والأقصى لما 

 تعددها بحيث سننقل كل واحدة عن الأخرى باختلاف سفينة النقل أوتكرار عمليات الشحن و

هذا ما يساعد تجار رسلة إليهم والأشخاص المميناء الوصول ومية المنقولة أو الطريق المتبع والك

التصدير تجنبا بإبرام عدة عقود تأمين، كما يساعد المستأمنين سيئي النية على  و           الاستيراد

يمة فيؤمن عليها الغش بإخفاء أخطار شركة التأمين عن الشحنات المنقولة دون تعرضها لأخطار جس

ء في معظم دول العالم على وجوب تفاديا لهذا استقر القضا يلتزم به في الوثيقة العائمة، وبقسط مما

إجبارية التخصيص للشحنات التي يشملها التأمين بموجب وثيقة التأمين العائمة فتضمن شركة التأمين و

ر ثقة بين هو ما يوجب توفة ووتخضع هذه الأخيرة كلها للوثيق          كل أخطار الشحنات 

 ).المستأمن المؤمن و( المتعاقدين 
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ها، فشركة التأمين تضمن البضائع المشحونة  خلال المدة المتفق علي، غطية التأمينيةتلقائية الت

لتزام شركة التأمين قبول، لأن عملية الشحن هي المحركة للاحتى دون صدور كل مرة إيجاب و

 وجوب إخطار المستأمن لهذه الأخيرة عند كل عملية شحن، لتنفذ التزاماتها هذا لا يمنع منبالتغطية، و

 .لو حدث الإخطار بعد تعرضها لذلك البضاعة للتلف أو الهلاك، حتى وتجاهه في حالة تعرض

إذا جاء في وثيقة التأمين العائمة شروط إضافية سواء بزيادة أو إنقاص التغطية التأمينية، و

 بالإضافة إلى تلك المشمولة بالتأمين، يجب هنا على المستأمن أخطار كقبول شحن بضائع أخرى

تحيل ، و)مايليها و-47](19[التحديد لشركة التأمين بعملية الشحن و يتوقف على سريان الوثيقة

 .للاطلاع على نموذج عن وثيقة تأمين بحري على البضائع أصدرتها شركة تأمين مصرية المهتمين

 CIF(لبحري الدولي على البضائع وفقا لعقود التجارة الدولية   التأمين ا.2.1.2.2.2

 )كمثال

نسبة أن أشرنا في مقدمة هذا الفصل عن أهمية المصطلحات التجارية الدولية بالوكما سبق و

في هذا الذين يعتمدون عليها  والمشتغلين بالتجارة الدولية والمصدرينلمستعمليها من المستوردين و

الذي  و2000تعديل لهذه المصطلحات سنة كنا فد نبهنا إلى آخر أمين الدولي، والميدان وكذا في الت

 :هي كالآتية بالتأمين البحري على البضائع وسنلقي نظرة من خلاله على الصيغ الخاص

  Port de destination convenu ) Coût, assurance et frait … الصيغة -

CIF 

 Lieu de destination convenu port payé, assurance … ) الصيغة -

comprise CIP) 

هو الذي يتكفل  التأمين يكون على عاتق البائع ومن خلال هتين الصيغتين فإن إبرام عقدو

للشروط التي تسمح للمشتري أو لأي جراء تأمين مطابق للعقد الدولي وبإ و                بمصاريفه

ى لهم الحق بإعلام المؤمن مباشرة، كمل يلتزم تعطمصلحة في التأمين على البضائع، وشخص آخر له 

بإرسال وثيقة التأمين إلى المشتري أو أي دليل آخر يثبت تمام التأمين فعلا على البضائع محل العقد 

أن يكون التأمين ) حسب نفس الصيغتين ( كما يشترط                                         .الدولي

ما عدى في حالة النص الصريح على عكس ين ذات سمعة دولية حسنة، وئة تأمقد تم لدى مؤمن أو هي
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 أو  مكتتبي التأمين بلندن،) مجمع ( ذلك، تشترط مطابقتها للضمان الأدنى الذي تضمنته شروط معهد 

             .لكل شروط مماثلة

ت اجتماعية عن كل تمرد عنيف أو مظاهرالبائع بالتأمين ضد مخاطر الحرب والإضراب وكما يلتزم ا

، ومصاغا 10%يجب تغطية التأمين على الأقل للمبلغ الموقع عقدا زائدا عنه متى كان ذلك ممكنا، و

            ، )563](8[بعملة العقد 

 عليها كذلك فإن غالبية  العقود الدولية المنقولة بحرا والمؤمن أهمCIFبما أن عقد البيع البحري و

 .تسليط الضوء على جانب التأمين فيهإدراج بعض التفاصيل لهذا العقد والدول تعتمد عليه، لذا فضلنا 

             :Cif التأمين البحري الدولي على البضائع وفقا للصيغة -

Cifاختصارا لـ  :Cost. insu rance, freightو يترجم إلى الفرنسية، بالإنجليزية  :Coût, 

assurance et frait             

الذي يدفع قيمة ، هذا العقد يشحن البائع البضاعة ويؤمن عليها ويرسلها بحرا إلى المشتريبموجب و

مقابل ذلك تسلم المستندات التي تمثل البضاعة دونها حاجة لانتظار وصولها الفعلي إلى البضاعة نقدا، و

مكن بهذه الطريقة المشتري من التصرف في البضائع من خلال المشتري أو من يقوم مقامه، فيت

طرفا في العقد منفذا جنب مشاكل أداء الثمن في وقته، ويعتبر المستندات، أما البائع فيستفيد من ت

باقي المستندات الواجبة إلى الطرف الآخر في سال بوليصته وإرمه بإبرام عقد التأمين المناسب ولالتزا

خل به جاز للمشتري حينها رفض المستندات مما يمنع البائع من قبض ثمن البضاعة إذا أ، وCifالعقد 

اعة غير المشمولة بالتأمين حتى من الاعتماد ألمستندي المفتوح لدى البنك، كما يمكن له رفض البض

 متميزا عن باقي العقود في حفاظه Cifهذا ما يجعل العقد طابقة إلى الميناء، ومولو وصلت سالمة و

             ).157-155](18[المستوردينمن التوازن بين مصالح المصدرين و نوع على

             :Cifشروط التأمين حسب العقد 

سيف، تجعل التأمين على البضاعة محل العقد من /Cifرية حسب قواعد الانكوترمز فالصيغة التجا

           الاتفاقات الواردة في العقد الدولي فتوجب عليه إجراؤه حسب الشروط والتزامات البائع الجوهرية،

كل هذا على والأعراف التجارية في ذلك الوقت أو حتى التعامل السابق بين الأطراف إذا توافر ذلك، و

عيد عنه قد لا التأمين على البضائع في بلد ب المشتري عناء إبرام عقد النقل وب بهذانفقته فهو يجن

             )210-209](9[عاداته التجارية شيئايعرف عن قوانينه و

ذات سمعة حسنة بحيث يغطي ثمن  إبرام عقد التأمين لدى شركات تأمين Cifكما يشترط وفقا للعقد 

 بالتأمين البحري بأشكال متعددة  يتم الاتفاق عليها Cifيلتزم البائع  منه، و10%البضاعة مضاف إليها 
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             :عقدا نذكر منها

يعوض المشتري في حالة هلاك الشيء المؤمن عليه بحيث يتحقق الخطر و :رة الكليةالتأمين ضد الخسا

يشمل أيضا حالة التخلي الاضطراري للبضائع المؤمن  لضرر يحرم المؤمن من استرداده وأو تعرضه

عليها نتيجة كارثة نصت عليها وثيقة التأمين إذا توفرت شروط التخلي أي إذا كانت الخسارة الكلية 

 .لتخلي لا مفر منها أو كانت مصروفات إنقاذ البضائع أكبر من قيمتها بعد الإنقاذلولا ا

يضمن هذا التأمين الأضرار الناجمة عن غرق أو  :التأمين مع عدم ضمان العوارية الخاصة

 أو النقل بغرض احتراق أو تجنح السفينة فتعوض شركة التأمين المؤمن إذا فقدت البضائع أثناء الشحن

ذا كل الأضرار الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو تصادم السفينة أو وكالتفريغ، سفينة أوتغيير ال

 ).161-160](18[)ما عدا الماء(لو كان جليدا حتى واحتكاكها بجسم خارجي 

الذي تحدد في وثيقة نسبة مئوية إذا وبموجب هذا التأمين و: التأمين مع ضمان العوارية الخاصة

ر التعويض ما لم تكن عوارية عامة أو تعرضت السفينة للغرق أو الاحتراق أو بلغتها الخسارة يتقر

الملح ين مع ضمان العوارية أن الغلال والحبوب وعادة ما تتضمن عقود التأم          والتجنيح

البذور لا تضمن إلا إذا كانت العوارية عامة ، أو في حال أن           والدقيق والفواكهالأسماك وو

الجلود الخام بأنواعها لا تضمن إلا                       القنب والكتان و   لسفينة أما السكرجنحت ا

 ما لم تكن العوارية عامة أو 3%باقي البضائع يجب أن تبلغ النسبة ، و5%ببلوغ العوارية نسبة 

للاحقة تلتزم حينها شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار احت السفينة أو غرقت أو احترقت، وجن

 .لعوارية الخاصةابنفس التزامها المذكور في حالة التأمين مع عدم ضمان 

ية سواء كانت في الخسائر الماديغطي هذا التأمين الأضرار و: التأمين ضد جميع الأخطار

يستثنى منها حالة هلاك البضاعة نتيجة التأخر عن كل حادث في البحر وكذا الناتجة الوزن أو الكم و

 ).123-122](29[ أو لعيب ذاتي يشوبها، أو لخطأ عمدي من المؤمن لهفي استلامها

: التي يشملها التأمين البحري، مثلا التجارة الخارجية ونذكر بعض الأخطار التي تتعرض لهو

بدفع أقساط إذا اتفق على تغطيتها و(  الحرب أخطارالغرق والتصادم وسوء المناخ وأخطار الجنوح و

السفينة، أخطار القرصنة د الضرورة لإنقاذ باقي البضائع وي البحر عن، رمي البضاعة ف)خاصة 

             .الخ...المنظمة 

 معينة المصدرين أو المستوردين بإدخال أخطار خاص بين شركات التأمين البحري وقد يوجد اتفاقو
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أو تأثرها بمياه  في إطار هذا التأمين، كأخطار تعرض البضاعة للسرقة أو الاختلاس أو تلوثها بالزيوت

 .المطر أو حتى احتكاكها ببضائع أخرى

أخيرا فإن تحقق الخطر المؤمن منه يرتب التزام المؤمن لدفع تعويض مناسب لما لحق و

               :مرورا بمراحل أساسية هيون هذا إذا بتوفر شروط وكن لا يكالبضائع المؤمنة عليها من الخسارة، ل

إخطار الجهة التي عينتها شركة التأمين بموعد وصول البضائع ليتولى مندوب :  المرحلة الأولى

تحديد الأضرار الحيطة منعا من تفاقم الخسائر، وأخذ  المؤمنة مراقبة عملية التفريغ وعن الشركة

الخزن  ويحرر بذلك تقرير ابتدائي يثبت حالة البضائع عند التفريغن قد حدث برا، وتمييزها عن ما كال

تبلغ الشركة المؤمنة عند سحب البضائع من مخزن الجمارك إلى مخازن المؤمن له أين الجمركي، و

           .الأضرار التي تعرضت إليها الشحنةير النهائي لذلك والمحدد للخسائر وتجرى آخر معاينة ليحرر تقر

 أصل وثيقة التأمين البحري ندات الرئيسية اللازمة للتعويض وهي، تقديم المست:  المرحلة الثانية

تأكيدا على دى مطابقتها مع فاتورة البضاعة وسند الشحن البحري وتقرير المعاينة النهائية، ولمراجعة م

     .ار المطلوب التعويض عنهامدى تغطية هذه الأخيرة للأضرضائع مؤمنا عليها بهذه الوثيقة وأن الب

 شركة الملاحة البحرية للبضاعة وتعاهدها بنقلها وتسليمها حتى الذي يفيد استلام، وسند الشحن البحري

يجب أن يكون هذا السند نظيفا خالي من التحفظات حول البضاعة المنقولة بحرا مما ميناء الوصول، و

ه الاعتماد المستندي، كما يشترط أن يكون قابلا يجعل السند غير نظيف أي لا يصلح للصرف بمقتضا

  فاتورة البضاعة أو فاتورة الشراء الخارجية ومؤكدا على شحن البضاعة فعلا واستلامها،للتداول

         الثمن على أساس العقد سيف، أي داخلا في حسابه حجرة النقل البحري المتضمنة شروط البيع و

الاستمارة المصرفية  ، التي تبين حالة البضاعة ووم الجمركية قسيمة توريد الرسوقسط التأمين، 

             درة من البنك لتحويل العملة إلى الخارج وفاء بقيمة البضائع، متضمنة بيانات الشحنالصا

 ).و ما يليها-163](18[قيمتهاو

بمقتضاه يرجع جز ووهو مستند يدل على الع:  ادر من شركة الملاحة البحريةإذن التسليم الصو

 .على شركة الملاحة بقيمة البضائع التي لم تسلم

تخص تحديد مسؤولية شركة الملاحة البحرية باعتبارها الناقل البحري، عن : المرحلة الثالثة

التي تلتزم بالتعويض عنها بموجب وثيقة التأمين البحري لتي لحقت بالشحنة المؤمن عليها والخسائر ا

 ).ما يليهاو-164](18[المؤمن لهين المبرم بين شركة التأمين وتأمالمثبتة لعقد ال
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   التأمين الجوي الدولي على البضائع.2.2.2.2

التأمين : التاليين حولفرعينال تحت هذا العنوان ومن خلال كون الدراسةمن المناسب أن ت

و بظهور عقد البيع  ،فرع أولفي ال) الأخطار المشمولة بهنشأته، عقوده و(ولي على البضائع الجوي الد

، مسايرة للتطور 1980 في مجموعة المصطلحات التجارية الدولية عام مطارالدولي الجوي فوب ال

 لمشالذي سيو ، مما يجعلنا نهتم بتسجيل هذه القفزة النوعية في الفرع الثاني،الحاصل في هذا المجال

 .الدولية ى البضائع حسب الصيغة فوب المطارالتأمين الجوي عل

 )نشأته، عقوده و معظم أخطاره( التأمين الجوي الدولي على البضائع .2.2.2.2.1

 .  نشأته: أولا

 التجاري الدولي، إذ لولاه لاستهلكت السلع أحد الدعائم النشاط الاقتصادي ولما كان النقل

تاجه مما لا يستطيعونا إنلا حرم نفس سكان العالم لمكان والبلاد الذي صنعت فيه، والمنتجات في او

لما أصبحت حركة التبادل التجاري الطابع المميز لعصرنا فمن  لدى غيرهم من الدول، ويتوفرو

حقق اختصارا للمسافات الطبيعي أن يكون النقل الجوي من أهم ضروراته كأسرع مركبات النقل مما ي

طاق ازدادت أهمية هذا المجال في نقل البضائع بعد أن حصرت المخاطر الجوية في نوالوقت، و

لكن كل هذا لا يمنع مكن التأمين عليها بصفة التأمين الجوي عملية أو طريقة ناجعة في الحد . ضيق

التي تلحق بالبضاعة ن تعرض الطائرات لحوادث معينة، وبشكل معتبر من الخسائر المالية المترتبة ع

 ).56-55](25[المنقولة جوا

تكنولوجيا صناعة الطائرات و نلمس تطور وسع مجال التأمين الجوي ازدهار ولهذا واكب ت

خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لجوءا ملحوظا لإبرام عقود التأمين الجوي حتى أصبح يشمل كل 

 .)462-461](30[أنشطة الملاحة الجوية

 . إنعقاده:ثانيا

عقود التأمين الجوي على البضائع تبرم لتغطية الأخطار التي ممكن أن تتعرض لها البضائع أو 

 1929حسب أحكام اتفاقية وارسو لعام صدر بموجبها وثائق تأمين جوية، وتت المنقولة جوا، والشحنا

التي تحمل الناقل الجوي المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بمتلقي خدمة النقل من جراء تلف أو هلاك 

مسؤولية الناشئة أو تضرر البضائع على متن الطائرة، إذا كثيرا ما يبرم عقد التأمين الجوي ضمانا لل
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حماية لمصالح المتضررين من جهة ا لثقل هذا النوع من مسؤوليات، وعن المخاطر الجوية نظر

بالتالي ثقل مبالغ كموازاة لجسامة المخاطر الجوية وأما عن المؤمن الجوي                .أخرى

ا يجب أن يرخص له بالتأمين قوة المركز المالي، كمدفعها، فإنه يشترط فيه الملاءة والتعويض الملتزم ب

 جاء في اتفاقية روما هذا ما، و)دولة جنسية الطائرة ( طائرة بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها ال

 15المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير على سطح الأرض في المادة  و1952عام 

الة على مقدرة المؤمن الدوء التأمين ، فنصت على الالتزام بحمل شهادات خاصة بإجرا6 و 5فقرة

تجيز للدول المتعاقدة فرض حمل هذه الشهادات أو إيداعها دون فرضه على مستغلي المالية، و

 .الطائرات مباشرة

لئن وجدت الشهادة الدالة على يسر المؤمن الجوي فإنها لا تجعل من الدولة المصدرة لها هذا و

ز المؤمن عن ذلك، لكن يمكن للسلطات المختصة مطالبتها كفيلة بالوفاء بالتعويضات في حالة عج

-471](30[دبلوماسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة كون البيانات الواردة بالشهادة غير صحيحة

484(. 

دائما في مجال نقل البضائع جوا فإن اعتبار الناقل الجوي مسؤولا عما يلحق بها من ضرر و

ا حالة إثبات هذا الأخير أن الهلاك أو التلف أو ضياع البضائع راجع من جراء تحقق خطر ما، ما عد

طبيعة البضاعة أو العيب الذاتي فيها أو إلى سوء تغليفها أو إلى أعمال الحرب أو النزاع المسلح : إلى

أو إلى عمل صادر من السلطة العامة ذو صلة بالبضاعة من حيث وصولها أو خروجها من المطار أو 

 .ا العابر بهأثناء مروره

إذا أخفق في إثباته لهذه الأسباب يتعين عليه التعويض عن الضرر اللاحق بشاحني أو مالكي  و

الاقتصادي أصبحت كفالة لاستمرار هذا النوع من الاستغلال البضائع محل النقل الجوي لذا و) أصحاب

             .تعرض لهاازدهاره مرهونة بمدى إمكانية التأمين من المخاطر التي يإمكانية دوامه و

إبرام التأمين ب المخاطر الممكن التعرض إليها وفإن مصلحة الناقل الجوي من جهته أيضا تقتضي حسا

 ).235-232](25[المناسب لمواجهتها

عقد تأمين مسؤولية  مثلا، نذكر من أنواع عقود التأمين فقط تلك المتعلقة بالبضائع المنقولة جواو

يصدر بموجبه وثيقة تأمين المسؤولية التي قد تكون واحدة تشمل كل المسؤولية كما قد تتفرع  طائرةال

 وثيقة تغطية مسؤولية شركة الطيران قبل الركاب و منها ، إلى ثلاثة أنواع تصدر عن كل واحد وثيقة
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ة المسؤولية المدنية  وثيقة تغطي، الجوية عن البضائع المنقولة جواوثيقة تغطية مسؤولية شركة الملاحة

 . وثائق تغطي مسؤوليات أخرى في مجال التأمين الجوي،طرف الثالث خارج الطائرةقبل ال

رض تتعأن التي تغطي العديد من الأخطار الممكن اك أنواع أخرى من عقود التأمين وهنو

طية شاملة البضاعة المنقولة جوا، حيث ظهر حديثا نوع جديد من هذه العقود يصدر بموجبه وثائق تغ

             :المجالات التاليةمن أين تغطي وثيقة واحدة  لجميع الأخطار

             .هياكل أو أجسام الطائرات المتواجدة لدى شركة الملاحة الجوية

            أمتعتهم المسجلة المسؤوليات الخاصة بالركاب و ( هيلاحة الجوية وت الخاصة بشركة المالمسؤوليا

 المسؤوليات قبل، منقولة على طائراتها الخاصةالالبضائع المنقولة جوا بمعرفتها و ،والمصاحبة لهم

 ).185-183](18[ممتلكاتهمالغير خارج الطائرة وأشخاصهم و

 .على البضائعالمخاطر المشمولة بالتأمين الجوي : ثالثا

رداءتها كالزوابع ومنها أخطار سوء الأحوال الجوية و:  لأخطار الطبيعية للنقل الجويا

الصواعق الخطرة، كما قد تتراكم الثلوج على أجنحة الطائرة كلما ارتفعت و             الأعاصير و

ات معتبرة مثلها مثل في الفضاء الجوي، أما سوء الرؤية الناتج عن تطاير الرمال فممكن أن تشكل عقب

 .ارتطام الطائرات بالقمم الجبلية

نذكر على سبيل المثال الأخطار الناتجة عن المحركات بتعدد أنواعها، :  أخطار الطائرة ذاتها

مما يعرضها فالمحركات المكبسية يلزمها كمية كبيرة من الوقود عالي الأوكسجين سريع الالتهاب 

 .الهواءكالأبواب أو أجهزة تكييف الضغط وكانيكية للطائرة، مخاطر عطل الأجزاء الميللحريق، و

كأخطاء الطيار الناتجة عن سهوه مثلا في :  أخطار الأشخاصأخطار النقل الدولي الجوي و

 ).180-177](18[ضياع للبضائع المشحونةكان المطار مما يؤدي إلى كوارث وتعدي م

عدات خطار السرقات التي قد تمس ممثل أ:  الأخطار الأرضية المرتبطة بعملية الطيران

أخطار الممرات التي تقلع أو نتمائها حسب المواصفات اللازمة وعدم االطائرة أو أخطاء الصيانة و

فات اللازمة لحمل ثقل الطائرات تهبط عليها الطائرات وفقا لقواعد دولية فإذا لم تتوافر فيها المواص

 .لى أخطار عديدةحمولتها فإن قد يؤدي بهذه الأخيرة للتعرض إو
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يصعب اكتشافها عند نه توجد حالات أخرى غير معروفة وأسبابها فإوإلى جانب هذه الأخطار و

 ).180](18[وقوع حوادث الطائرات

 "فوب المطار" لبضائع حسب الصيغة  التأمين الجوي على ا.2.2.2.2.2

ثلي خدمة النقل الشائع دوليا هو قيام ممجال التأمين الجوي على البضائع والمعروف في م

هو تأمين يميل بكثرة إلى منقولة جوا من المخاطر الجوية، وبالتأمين على البضائع ال) المشتري عادة(

بما أن عقود النقل الجوي ويتميز بانخفاض قيمة الأقساط، لتأمين على الأشياء من الأضرار وحالات ا

التي جاءت من ضمن في هذا المجال ولصيغة المشهورة للبضائع تخص عموما البيوع الدولية لها فإن ا

، حيث توقع  "F.O.B. Airport/ فوب المطار: "  هيLes incotermsالصيغ التجارية الدولية 

 .)512](30[عبء التأمين على البضائع المنقولة جوا على المشتري

 بما يتفق مع الأعراف 1980جاءت هذه الصيغة جديدة عند إصدار مجموعة الانكوترمز لسنة و

       المطار التزامات البائع FOBتجارية للموانئ الجوية في معظم دول العالم، ويحدد وفقا للعقد الدولي لا

         المشتري حسب الاتفاق الذي تم بينهما عن أي منهما يتحمل القيام بإبرام التأمين الجوي على البضائع و

 :المشتري كما يليالبائع و في طياتها التزامات 1980تضمنت هذه الصيغة الصادرة سنة و

تسليم  وبذلك تقديم شهادة المطابقة، ويلتزم البائع بتوريد البضائع كما تم الاتفاق على ذلك عقدا،

في مطار الشحن الذي يحدده المشتري و" ة الجوية شركة الملاح" البضاعة إلى الناقل الجوي أو وكيله 

يقع عليه أيضا لجوي، وسارية في ميناء الشحن اطبقا للأعراف المتفق عليه وفي الميعاد المحدد وال

 .إخطار المشتري بهذا التسليم

 كل ما يلزم لذلك حسب قانون الدولةع استخراج ترخيص تصدير البضائع ويقع على نفقة البائو

روضة على البضائع المعدة لذلك، ودفع تكاليف التعبئة يدفع كل الرسوم أو الضرائب المفو لمصدرةا

ا إذ( كذا تزويد المشتري  وفحص المطابقة عند الحاجة لذلك، وتكاليف المعاينةو            التغليف و

أخيرا و، تقديم المساعدة له للحصول على كل وثيقة من بلد التصديربشهادة المنشأ و) طلب منه ذلك 

 .)192-190](18[يلتزم البائع بتحرير خطاب أو سند الشحن الجوي نظيفا خاليا من كل التحفظات

 البائع بمكان الوصول عبء إخطار" فوب المطار " مقابل هذه الالتزامات يتحمل المشتري و

نقل البضائع جوا، ابتداء من ميناء الشحن طائرة أو الطائرات المعدة لشحن ويلتزم بتوفير الو) المطار(
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ائع، كما الجوي إلى ميناء الوصول الجوي، إلى جانب هذا من البديهي تحمل المشتري لدفع ثمن البض

طريقة التي تكفل تغطية المخاطر يفرض عليه العقد فوب المطار التأمين الجوي على البضائع بال

 .)197-193](18[تجنب الخسائر لتصدر وثائق تأمين جوية بموجبهو

أخيرا تجدر الإشارة إلى أن التأمين الدولي على البضائع سواء كان بحريا أم جويا فإنه يخضع و

مدى تعرض البضاعة المؤمن عليها للمخاطر البحرية أو الجوية المؤمن  :كر منهالاعتبارات عدة نذ

 .منها

مدى كفاءة الدولة المنتجة للبضاعة في تغليفها بطريقة تكفل لها الحماية أثناء الرحلة البحرية أو 

 .الجوية

و كفاءة البحرية أو الجوية، المكلفة بنقل البضائع ) وسيلة النقل ( مدى كفاءة أداة النقل و

 .الشركات الملاحية المالكة لها أو القائمة بتشغيلها
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 خاتمة

 

نتيجة ازدهار الاستيراد ضرورة لابد منها في الوقت الراهن لما أصبحت حركة التصدير و

الخدمات من جراء  تطور ملحوظ في نوعية المنتجات والدولية وما ساهمت به منالتجارة الخارجية و

 أثرت إيجابا عليها، ناهيك عن دور هذا التبادل النشط كمصدر لا يستهان به يزود خزائن المنافسة التي

فإن السلطات الجزائرية على غرار نظيراتها عبر العالم، قررت انتهاج سياسة , الدول بالعملة الصعبة

ة بغرض زياد) ما عدا في مجال المحروقات(تشجيع هذا النوع من الأنشطة خاصة عمليات التصدير 

التأمينات الكفيلة خذ بعين الاعتبار كل الضمانات ورقم الأعمال خلال السنوات القليلة القادمة، مع الأ

توخوها من خلال رافها إلى الأهداف التي رسموها ووصول أط الأعمال وانتهاء إلى حين بحمايتها

بما أن كل لعقود و لهذه انظرا للصفة الدولية، و)161-159](31[إبرام العقود الدولية الخاصة بها

المشاكل الممكن حصولها لعدم تنفيذ أو سوء تنفيذ يسعى إلى الاحتياط من الصعوبات وطرف فيها 

             .الطرف الآخر لالتزاماته، مع ثقل الضرر المعتبر حينها

هذا الأخير يخشى وجود عيوب في البائع عدم دفع المشتري للثمن، وشى ففي عقود البيع الدولي يخ

المواصفات العقدية أو تضمنه لعيب خفي ينقص لعدم مطابقته للشروط ومحل التعاقد المسلم إليه سواء 

 .أو يعدم من المنفعة التي تم التعاقد لأجلها

لأولى، فإن المخاطر تخص تلقي في عقود نقل التكنولوجيا أين تكون العلاقات أكثر تعقيدا من او

لهذا أصبح متلقي  نوعيتها والكفاءة والفعالية المطلوبة، والمعرفة الفنية بصفة غير مطابقة من حيث

مورد للمعرفة تكاد تكون مجحفة، وتنفيذ الالتزام بالمطابقة الخدمة فرض ضمانات من الطرف ال

قود البيع الدولية، مورد المعرفة الفنية في البائع في ع(ضمان العيوب الخفية يقع على هذا الأخير و

ليتحمل تنفيذ شروط العقد ) البناءوالمهندس في عقود التشييد و             عقود نقل التكنولوجيا 

 التقنية المتفق عليها مسبقاة موافقة لكل الخصوصيات الفنية وصف بالدولي الذي يربطه بالطرف الآخر

 .خالية من كل عيبو        لازمة بالكفاءة الومطابقة كما ونوعا و

من  تحاول كفل أكبر قدرل الجهود الدولية تسعى وتفاديا لأي مشكل من هذه الناحية لا تزاو

تفعيل الضمانات الكافية لدرئها من أهمها على الإطلاق ضمان ية لأطراف العقد الدولي بتقرير والحما
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في استعماله خاليا من أي عيوب تؤثر ي مطابقا وهو نفسه المتفق عليه أكون محل العقد الدولي المسلم 

فحص المعقود عليه بمجرد تسلمه له ب عدم تهاون المتلقي في مراقبة وتؤكد وجوللغرض المراد له، و

ورد أو في أقرب فرصة تتاح له بغرض الاستفادة من المطالبة بالضمان إذا ما اكتشف إخلال الم

جراء الفحوصات من خبراء دوليين مختصين فإنه قد لا رغم تقرير إبالتزامه في ضمان المطابقة و

الخفية في المعقود عليه ليتبين مع مرور الوقت عدم صلاحيته رة عن العيوب الدخيلة وتكشف هذه الأخي

 .للغاية المراد تحقيقها منه

تفعيله كما يجب على الزبون أو  مورد الخدمة إعطاء هذا الضمان ويجدر بالمقابل بالبائع أوو

ي الخدمة عدم التواني في اللجوء إلى تطبيق الجزاءات المقررة للإخلال بالضمان، كرفض المحل متلق

المعيب الذي لا يستجيب للشروط المحددة في العقد الدولي، أو إلى إنقاص الثمن أو إلى استبدال محل 

 .لو أدى به إلى فسخ العقد الدوليخر مطابق وخال من كل عيب، حتى والعقد المعيب بآ

الالتزام بتوفير الضمانات  وفي هذا إجبار للموردين بصفة عامة على تحسين نوعية الخدماتو

 .كفل تنفيذها على أحسن وجهتحقيق كل أهداف العقود الدولية والكافية ل

بحسب (ما يلاحظ على المستوى الدولي أن صيغة الضمان تكون شاملة لكل المخاطر المتوقعة و

ر تخص المطابقة أو ظهور عيوب خفية في المعقود عليه أو هلاكه أو نوع العقد الدولي سواء مخاط

كما وضحنا  خلال إبرام عقود تأمين مناسبة والتي يتم ضمانها منفه من جراء مخاطر النقل الدولي وتل

تي تستكمل الحتميات الأمين الدولي أصبح من الضروريات وفي الباب الثاني من هذه المذكرة فإن الت

بهذا الشكل اجتاح التأمين الدولي على البضائع مجالات متعددة ليخلق علاقات بين لدولي، وإبرام العقد ا

يتم نقل عبء الخطر من المؤمن له إلى خذ المؤمن على عاتقه هذا الخطر ومن يهدد الخطر بضاعته ليأ

تأمين شركة ال(ينتقل عبء الخطر ذاته إلى المؤمن الدولي ن وفق للعلاقة العقدية بينهما، والمؤم

وجود شركات إعادة التأمين يسمح بتوزيع المخاطر على إطار بمقتضى عقد إعادة التأمين، و) يةالدول

ات عالمية تختص بإعادة التأمين حتى امتدادا إلى الإطار الدولي بإيجاد شركو     واسع فيما بينها 

ع المنتظم للأخطار بين العديد يعتبر هذا التوزيزية المنتظمة في جماعة اللويدز وأهمها الشركة الإنجليو

فتح مجال ن اقتصاديات البلدان المختلفة، ومن الشركات من أبرز العوامل المساعدة على خلق توازن بي

للتعاون الاقتصادي الدولي، كما يشجع التأمين الدولي على مشاركة الدول الغنية في برامج التنمية 

 .الاقتصادية للدول الفقيرة



 87 

انتقال رؤوس (يل ين الدولي تطورا ملحوظا كأداة فعالة لضمان عمليات التموكما شهد نظام التأم

 عمليات التجارة الدولية عامة بعد أن كان هذا المجال محصورا على عمل البنوك فيه خاصة و) الأموال

يلعب أيضا دور الكفيل بالنسبة و) البائع(تجارة الدولية للمصدر أصبح المؤمن يضمن مخاطر الو

 ).المشتري(للمستورد 

بهذا على ازدهار ) سواء كان تأمينا بحريا أو جويا أو حتى بريا(يعمل التأمين بكل أنواعه و

هذا ما يؤكد خصوبة نظام التأمين ئق التأمين من تغطية لمخاطرها، والتجارة الدولية بما تقدمه وثا

لقواعد المنظمة له نظرا الضرورة الدولية توحيد اوالتدويل، مما جعل من المصلحة وقابليته للتطور و

بهذا يمكن تفادي شق من الضمانات في معظم الدول، ولتشابه المشاكل المطروحة التي يثيرها هذا ال

 .تنازع القوانين في حل تلك المشاكل
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 الملاحق

 

 

 – 01 –ملحــــق 

Incoterms 2000 

EXW 

Al’usine 

(…lieu convenu) 

A. Obligations du vendeur 

 A.1 fourniture de la marchandise conformément au contrat 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture  commerciale ou un message électrique 

équivalent , ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat.   

A.2. licences, autorisation, et formalités  

Le vendeur doit prêter à l’acheteur, sur demande de celui-ci et à ses 

risques et frais , toute  l’assistance nécessaire pour obtenir, le cas 

échéant , toute licence d’exportation ou toute autre autorisation officielle 

nécessaire à l’exportation de la marchandise . 

A.3. contrats de transport et d’assurance : 
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a) contrats de transport  

Aucune obligation. 

b) contrats d’assurance  

Aucune obligation. 

A.4 livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise, non chargé sur un 

quelconque véhicule d’enlèvement , à la disposition de l’acheteur au lieu 

de livraison convenu à la date ou dans les délais stipulés ou,en 

l’absence de pareille stipulation, au moment usuel pour la livraison de ce 

type de marchandises , si les partie ne sont convenues d’aucune endroit 

précis au lieu de livraison convenu et si le choix entre plusieurs endroits 

est possible le vendeur peut choisir l’endroit qui lui convient le mieux au 

lieu de livraison. 

A.5 transfert des risques : 

Sous réserve des disposition de B.5. , le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'à moment où elle a été livrée conformément à A.4 

A.6. répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer tous 

les frais afférents à la marchandise jusqu'à moment où elle a été livrée 

conformément à A.4. 

A.7 : notification à l’acheteur : 
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Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délais raisonnable du 

moment et du lieu où la marchandise sera mise à sa disposition. 

 

A.8 : preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique  

équivalent  

Aucune obligation. 

A.9 vérification – conditionnement – marquage  

Le vendeur   doit payer les frais de toutes les opérations de 

vérification (telles que la vérification de la qualité, des dimensions, du 

poids, du nombre d’unités) qui sont nécessaires pour mettre la 

marchandise à la disposition de l’acheteur. 

Le vendeur doit fournir à ses propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage dans la profession 

de fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat), pour 

autant que les conditions de transport (par exemple modalités, 

destination) soient communiquées au vendeur avant la conclusion du 

contrat de vente. L’emballage doit être marqué de façon appropriée.    

A.10. Autres obligations    

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électronique équivalents émis ou transmis 

dans le pays de livraison et/ou d’origine, dont l’acheteur peut avoir 
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besoin pour l’exportation et/ou l’importation de la marchandise et, le cas 

échéant, pour son transit par un quelconque pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance. 

 

B. Obligations de l’acheteur 

B.1. Paiement du prix 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente . 

B.2. Licences, autorisation et formalités  

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation et d’importation ou toute autre autorisation officielle et 

accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières pour 

l’exportation et l’importation de la marchandise ou le transit de celle-ci 

par un  quelconque pays. 

B.3. Contrats de transport et d’assurance  

a) Contrat de transport : Aucune obligation. 

b) Contrat d’assurance : Aucune obligation. 

B.4. Prise de livraison  

L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès qu’elle a 

été livrée conformément à A.4. et A./B.7. 

B.5. Transfert des risques   
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L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir. 

• A partir du moment où elle a été livrée  conformément à 

A.4. ; et  

• A partir de la date convenue ou de la date d’expiration de 

toute période fixée pour la livraison, faute pour l’acheteur d’effectuer la 

notification conformément à B.7., sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été dûment affectée au contrat c’est à dire clairement 

mise à part ou autrement identifiée comme étant marchandise 

contractuelle. 

B.6.répartion des frais : 

L’acheteur doit payer : 

Tout les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4 ; et Tous frais additionnels qu’il a 

encourus faute soit d’avoir fait la notification approprié conformément à 

B.7., sous réserve toutefois que la marchandise ait été  dûmes affectés 

au contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifié 

comme étant la marchandise contractuelle ; et le cas échéant, tous les 

droits , taxes et autre frais ainsi que les frais pour l’accomplissement des 

formalités douanière qui sont exigibles lors de l’exportation de la 

marchandise , et lors de son transit par un quelconque pays. 

L’acheteur doit rembourser tous les frais et charges encourus par le 

vendeur pour prêter son assistance conformément à A.2. 

B.7.notification au vendeur :   
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Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment au cours d’une 

période convenue la livraison pourra intervenir et / ou le lieu de livraison, 

l’acheteur doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable. 

B.8 preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

L’acheteur doit fournir au vendeur une preuve appropriée de la prise 

de la marchandise. 

 

B.9 inspection des marchandises : 

L’acheteur doit payer les frais afférents à toute inspection des 

marchandises avant expédition, y compris toute inspection diligentée par 

les autorités du pays d’exportation. 

B.10 autre obligations : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10., et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours conformément à cet article. 

 

F.C.A. 

FRANCO TRANSPORTEUR 

(…LIEU CONVENU) 

A. Obligation du vendeur 
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A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat 

Le vendeur doit fournir , conformément au contrat de vente , la 

marchandise et la facture commerciale ou un message électronique 

équivalent , ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux  termes du contrat. 

 

A.2.Licences, autorisations et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de 

la marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) contrat de transport : 

Aucune obligation, cependant à la demande de l’acheteur ou si telle 

est la pratique commerciale et si l’acheteur ne donne pas d’instructions 

contraires en temps utile, le vendeur peut conclure le contrat de 

transport aux condition usuelles, aux risques et frais de l’acheteur dans 

l’un et l’autre cas, le vendeur peut refuser de conclure le contrat et, s’il 

en décide ainsi, il doit en avenir promptement l’acheteur.          

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 
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Le vendeur doit livrer la marchandise au transporteur ou à toute 

personne nommés par l’acheteur ou choisie par le vendeur 

conformément  à A.3.a) , au lieu ou à l’endroit convenu, à la date ou 

dans les délais convenus pour la livraison. 

La livraison est dûmes effectuée : 

a) si les locaux du vendeur sont le lieu convenu, dès lors que la 

marchandise a été chargée  sur le véhicule fourni par le transporteur 

nommé par l’acheteur ou par une autre personne agissant en sa faveur. 

b) si le lieu convenu est autre que celui visé en a), dès lors que 

la marchandise est mise à la disposition du transporteur ou d’une autre 

personne nommés par l’acheteur , ou choisie par le vendeur 

conformément à A.3.a) , sur le véhicule du vendeur non déchargé.      

Si aucun endroit précis au lieu désigné n’a été convenu et si le 

choix entre plusieurs endroits est possible le vendeur peut choisir 

l’endroit qui lui convient le mieux au lieu de livraison. 

En l’absence d’instructions précises de l’acheteur, le vendeur peut 

livrer la marchandise pour transport ultérieur selon les modalités qui 

peuvent être requises compte tenu du mode de transport et / ou de 

nature de la marchandise. 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A.4. 

A.6.Répartition des frais : 
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Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4; et  

Le cas échéants, les frais des formalités douanière ainsi que tous 

les droits , taxes et autre redevances exigibles à l’exportation. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de la 

livraison de la marchandise conformément à A.4.Si le transporteur ne 

prend pas livraison de la marchandise conformément à A.4 au moment 

convenu , le vendeur doit en aviser l’acheteur. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit fournir à ces propres frais à l’acheteur la preuve 

usuelle de la livraison de la marchandise conformément à A.4. 

A moins que le document mentionné au paragraphe précédent ne 

soit le document de transport , le vendeur doit prêter à l’acheteur , à la 

demande de ce dernier et à ses risques et frais toute  l’assistance 

nécessaire pour obtenir un document de transport ( par exemple , un 

connaissement ; une lettre  de transport maritime non négociable, un 

document de transport par voies navigables intérieures ;  une lettre de 

transport aérien , une lettre de voiture ferroviaire, une lettre de voiture 

routière , ou un document de transport multimodal ). 

Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

par voie électronique, le document mentionné au paragraphe précédent 
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peut être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais de toutes les opérations  de 

vérification (telles que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, 

du nombre, d’unités) qui sont nécessaire pour livrer la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat)  pour autant  

que les  conditions  de  transport (par exemple : modalités ; destination ;  

soient communiquées au vendeur avant la conclusion du contrat de 

vente l’emballage doit être marqué de façon appropriée. 

 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.  
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B. Obligation  de l’acheteur 

B.1Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour le transit de celle-ci par un 

quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : 

L’acheteur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise depuis le lieu convenu, sauf si le contrat de 

transport est conclu par le vendeur comme prévu en A.3.a) 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès lors qu’elle 

a été livrée conformément à A.4. 

B.5. Transport des risques 

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir : 
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- à partir du moment où elle a été livrée conformément à A.4. ; et 

- à partir de la date convenu ou de la date d’expiration de toute 

période fixée pour la livraison faute pour l’acheteur de nommer un 

transporteur ou une autre personne conformément à A.4. ; ou parce que 

le transporteur ou la partie  nommée par l’acheteur ne prend pas en 

charge la marchandise au moment convenu, ou encore parce que 

l’acheteur n’effectue pas la notification appropriée conformément à B.7. , 

ou sous réserve toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au 

contrat , c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée 

comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

- tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4.et  

- tous frais additionnels qu’il a encourus soit parce qu’il n’a pas 

nommée le transporteur ou une autre personne nommée conformément 

à A.4.soit parce que la personne nommée par lui effectué la notification 

conformément à B.7 sous réserve toutefois que la marchandise ait été 

dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou 

autrement identifiée comme étant la marchandise contractuelle ; et, 

- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise et lors de son transit par 

un quelconque pays. 

B.7.Notification au vendeur : 
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L’acheteur doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable du 

nom , de la partie désignée conformément à A.4.et , si nécessaire 

préciser le mode de transport , la date ou le délai de livraison de la 

marchandise ainsi que le cas échéant l’endroit précis au lieu de livraison 

où la marchandise doit être livrée à cette personne . 

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter la preuve de la livraison conformément à 

A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection de la marchandise 

avant expédition, sauf si pareille inspection est diligentée par les 

autorités du pays d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à la disposition précitée et pour 

conclure le contrat de transport conformément à A.3.a). 

L’acheteur doit fournir au vendeur les instructions appropriées dans 

tous les cas où le concours du vendeur est nécessaire pour conclure le 

contrat de transport conformément à  A.3.a). 

FAS 

Franco le long du navire 
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(…port d’embarquement convenu) 

A. Obligation du vendeur 

 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir , conformément au contrat de vente , la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou toute autre autorisation officielle et accomplir, le cas 

échéant2, toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de 

la marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) Contrat de transport : Aucune obligation. 

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit placer la marchandise le long du navire et au lieu 

de chargement désigné par l’acheteur au port d’embarquement convenu, 

et ce à la date ou dans les délais convenus et selon les usages de ce 

port. 
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A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A.4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4; et  

Le cas échéants, les frais des formalités douanière ainsi que tous 

les droits , taxes et autre redevances exigibles à l’exportation. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable que la 

marchandise à été livrée le long du navire désigné. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit fournir à ces propres frais à l’acheteur la preuve 

usuelle de la livraison de la marchandise conformément à A.4. 

A moins que le document mentionné au paragraphe précédent ne 

soit le document de transport , le vendeur doit prêter à l’acheteur , à la 

demande de ce dernier et à ses risques et frais toute  l’assistance 

nécessaire pour obtenir un document de transport ( par exemple , un 

connaissement négociable ; une lettre  de transport maritime non 

négociable, un document de transport par voies navigables intérieures ;  
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une lettre de transport aérien , une lettre de voiture ferroviaire, une lettre 

de voiture routière , ou un document de transport par voies navigables 

intérieures  ). 

Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

par voie électronique, le document mentionné au paragraphe précédent 

peut être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais de toutes les opérations  de 

vérification (telles que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, 

du nombre, d’unités) qui sont nécessaire pour livrer la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat)  pour autant  

que les  conditions  de  transport (par exemple : modalités ; destination ;  

soient communiquées au vendeur avant la conclusion du contrat de 

vente l’emballage doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 
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marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.  

B. Obligation  de l’acheteur 

B.1Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour le transit de celle-ci par un 

quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : 

L’acheteur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise depuis le lieu convenu, sauf si le contrat de 

transport est conclu par le vendeur comme prévu en A.3.a) 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès lors qu’elle 

a été livrée conformément à A.4. 
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B.5. Transport des risques 

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir : 

- à partir du moment où elle a été livrée conformément à A.4. ; 

et 

- à partir de la date convenue ou de la date d’expiration de toute 

période fixée pour la livraison faute pour l’acheteur de nommer un 

transporteur ou une autre personne conformément à A.4. ; ou parce que 

le transporteur ou la partie  nommée par l’acheteur ne prend pas en 

charge la marchandise au moment convenu, ou encore parce que 

l’acheteur n’effectue pas la notification appropriée conformément à B.7. , 

ou sous réserve toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au 

contrat , c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée 

comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

- tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4.et  

- tous frais additionnels qu’il a encourus soit parce qu’il n’a pas 

nommée le transporteur ou une autre personne nommée conformément 

à A.4.soit parce que la personne nommée par lui effectué la notification 

conformément à B.7 se réserve toutefois que la marchandise ait été 

dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou 

autrement identifiée comme étant la marchandise contractuelle ; et, 
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- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et lors de son transit 

par un quelconque pays. 

B.7.Notification au vendeur : 

L’acheteur doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable du 

nom du navire, du lieu de chargement, et du délai de livraison à 

respecter 

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter la preuve de la livraison conformément à 

A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection de la marchandise 

avant expédition, sauf si pareille inspection est diligentée par les 

autorités du pays d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

FOB 

Franco bord 
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(… port d’embarquement convenu) 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de 

la marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) Contrat de transport : Aucune obligation. 

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire désigné par 

l’acheteur au port d’embarquement convenu, et ce à la date ou dans les 

délais convenus et selon les usages de ce port. 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 
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courir jusqu'au moment où elle a passé le bastingage du navire au port 

d’embarquement convenu. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

passé le bastingage du navire au port d’embarquement convenu , et 

 Le cas échéants, les frais des formalités douanière ainsi que tous 

les droits , taxes et autre redevances exigibles à l’exportation. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable que la 

marchandise conformément à A.4. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit fournir à ces propres frais à l’acheteur la preuve 

usuelle de la livraison de la marchandise conformément à A.4. 

A moins que le document mentionné au paragraphe précédent ne 

soit le document de transport, le vendeur doit prêter à l’acheteur, à la 

demande de ce dernier et à ses risques et frais toute  l’assistance 

nécessaire pour obtenir un document de transport (par exemple, un 

connaissement négociable ; une lettre  de transport maritime non 

négociable, ou un document de transport par voies navigables 

intérieures ou un document de transport multimodel). 
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Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais de toutes les opérations  de 

vérification (telles que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, 

du nombre, d’unités) qui sont nécessaire pour livrer la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat)  pour autant  

que les  conditions  de  transport (par exemple : modalités ; destination ;  

soient communiquées au vendeur avant la conclusion du contrat de 

vente l’emballage doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.  
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B. Obligation  de l’acheteur 

 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour le transit de celle-ci par un 

quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : 

L’acheteur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise à partir du port d’embarquement convenu. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès lors qu’elle 

a été livrée conformément à A.4. 

B.5. Transport des risques acheteur doit supporter tous les risques 

de perte ou de dommage que la marchandise peut courir  
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- à partir du moment où elle a passé le bastingage du navire au port 

d’embarquement convenu. 

- à partir de la date convenue ou de la date d’expiration de toute 

période fixée pour la livraison faute pour l’acheteur d’effectuer la 

notification  conformément à B.7. ; ou parce que le navire pas à temps 

ou ne peut  prendre la marchandise ou met fin au chargement du fret 

avant la date fixée conformément à B.7. , sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été affectée au contrat, c'est-à-dire clairement mise à 

part ou autrement identifiée comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

- tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a passé le bastingage du navire au port d’embarquement convenu ; et  

- tous frais additionnels qu’il a encourus soit parce que le navire 

désigné par lui n’est pas arrivé à temps ou n’a pu prendre la 

marchandise ou met fin au chargement du fret avant la date notifié  

conformément à B.7 ;ou encore parce que l’acheteur n’a pas effectué la 

notification conformément à B.7 sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement 

mise à part ou autrement identifiée comme étant la marchandise  

contractuelle ; et, 

- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et lors de son transit 

par un quelconque pays. 
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B.7.Notification au vendeur : 

L’acheteur doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable du 

nom du navire, du lieu de chargement, et du délai de livraison à 

respecter 

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter la preuve de la livraison conformément à 

A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

 

CFR 

Cout et fret 

(…port de destination convenu) 

Obligation du vendeur 
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A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou toute autre autorisation officielle et accomplir, le cas 

échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de 

la marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) Contrat de transport 

le vendeur doit conclure à ses propres frais et aux conditions 

usuelles un contrat pour le transport de la marchandise par l’itinéraire 

habituel jusqu’au port de destination convenu , par un navire de haute 

mer (ou le cas échéants par un bateau fluvial) du type normalement 

utilisé pour le transport de la marchandise décrite dans le contrat. 

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire au port 

d’embarquement, et ce à la date ou dans les délais convenus  

A.5. Transfert des risques : 
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Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a passé le bastingage du navire au port 

d’embarquement. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4., et 

Le fret et tout les autres frais résultant de A.3.a) , y compris les frais 

de chargement de la marchandise à bord du navire et toutes les 

dépenses de déchargement au port de débarquement convenu si elle 

sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport.  

 Le cas échéants, les frais des formalités douanière nécessaire à 

l’exportation  ainsi que tous les droits, taxes et autre redevances 

exigibles à l’exportation et pour le transit de la marchandise par un 

quelconque pays, si ces frais sont encourus par le vendeur aux termes 

du contrat de transport. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de la 

livraison de la marchandise conformément à A.4.,et lui donner toutes 

autre information pour lui permettre de prendre les mesures 

normalement nécessaire pour pouvoir réceptionner la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  
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Le vendeur doit à ces propres frais et sans retard fournir à 

l’acheteur le document de transport d’usage pour le port de destination 

convenu. 

Ce document (par exemple un connaissement négociable, une 

lettre de transport maritime non négociable, ou un document de transport 

par voie navigables intérieures) doit courir la marchandise faisant l’objet 

du contrat, porter une date conforme à la période prévue pour 

l’embarquement, permettre à l’acheteur de vendre la marchandise en 

transit par transfert du document à un acheteur ultérieur (connaissement 

négociable) ou par notification au transporteur. 

Quand pareil document de transport est émis en plusieurs 

exemplaires originaux doit être présenté à l’acheteur.     

Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais de toutes les opérations  de 

vérification (telles que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, 

du nombre, d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) 

L’emballage doit être marqué de façon appropriée. 
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A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.  

Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour son transit par un quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 
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B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit accepter la livraison dès lors que la marchandise a 

été livrée conformément à A.4., et la réceptionner auprès du transporteur 

au port de destination convenu. 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a passé le 

bastingage du navire au port d’embarquement faute d’effectuer à 

notification conformément  

à B.7.  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage 

que la marchandise peut courir à partir de la date convenue pour 

l’expédition ou de la date d’expiration de toute période fixée à cet effet. , 

sous réserve toutefois que la marchandise ait été affectée au contrat, 

c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant 

la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

Sous réserve des dispositions de A.3.a), l’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., et 
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- tous les frais et redevances afférents à la marchandise pendent le 

transit de celle-ci et jusqu'à son arrivée au port de destination , sauf si 

pareils frais et redevances sont encourus par le vendeur aux termes  du 

contrat de transport, et  

- les frais de déchargement y compris les frais d’allège et de mise à 

quai , sauf si ces frais sont encourus par le vendeur aux termes du 

contrat de transport, et 

- Faute d’effectuer la notification conformément à B.7., tous les frais 

supplémentaires encourus de ce fait par la marchandise à partir de la 

date d’expiration de la période fixée pour l’embarquement, sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise  contractuelle ; et, 

- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et en cas de 

besoin ,lors de son transit par un quelconque pays, sauf si pareil frais 

sont compris dans le coût tel que fixée aux termes du contrat de 

transport . 

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment l’embarquement de 

la marchandise pourra intervenir et / ou le port de destination, L’acheteur 

doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 
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L’acheteur doit accepter le document de transport comme prévu en 

A.8.s’il est conforme au contrat. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

CIF 

Coût, assurance et fret 

(… porte de destination convenu) 

A. Obligations  du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 
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Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, 

toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de la 

marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) Contrat de transport 

le vendeur doit conclure aux conditions usuelles et à ses propres 

frais un contrat pour le transport de la marchandise par l’itinéraire 

habituel jusqu’au port de destination convenu , par un navire de haute 

mer (ou le cas échéants par un bateau fluvial) du type normalement 

utilisé pour le transport de la marchandise décrite dans le contrat. 

b) Contrat d’assurances  

le vendeur doit obtenir à ses propres frais une assurance facultés 

conformément au contrat et à des condition telles que l’acheteur ou toute 

autre personne ayant un intérêt assurable sur la marchandise ait le doit 

de présenter directement sa réclamation à l’assureur , il doit fournir à 

l’acheteur la police d’assurance ou toute autre preuve qu’une couverture 

d’assurance a bien été obtenue. 

L’assurance doit être souscrite auprès d’assureur ou d’une 

compagnie d’assurance de bonne réputation et, sauf convention 

contraire expresse, doit être conforme à la garantie minimale prévue par 

les clauses sur facultés de l’institue of London underwriters ou par tout 

autre corps de clauses similaires, la durée de la garantie doit être 

conforme aux dispositions de B.4. /B. /5. 
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Sur demande et aux frais de l’acheteur, le vendeur doit fournir une 

assurance contre les risques de guerre, grève, émeutes et manifestation 

sociales s’ils est possible de l’obtenir, l’assurance doit courir au minimum 

le prix prévu au contrat majoré de 10% (soit 110%) et doit être libellé 

dans la devise du contrat. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire au port 

d’embarquement, et ce à la date ou dans les délais convenus. 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a passé le bastingage du navire au port 

d’embarquement. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4., ainsi que, 

- Le fret et tout les autres frais résultant de A.3.a), y compris les frais 

de chargement de la marchandise à bord du navire, et  

- toutes les dépenses de déchargement au port de débarquement 

convenu si elles sont encourues par le vendeur aux termes du contrat de 

transport. Et 
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- le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 

exigibles à l’exportation, et pour le transit de la marchandise par un 

quelconque pays si ces frais sont encourus par le vendeur aux termes 

du contrat de transport. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de la 

livraison de la marchandise conformément à A.4., et lui donner toutes 

autre information pour lui permettre de prendre les mesures 

normalement nécessaires pour pouvoir réceptionner la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais et sans retard fournir à 

l’acheteur le document de transport d’usage pour le port de destination 

convenu. 

Ce document (par exemple un connaissement négociable, une 

lettre de transport maritime non négociable, ou un document de transport 

par voie navigables intérieures) doit courir la marchandise faisant l’objet 

du contrat, porter une date conforme à la période prévue pour 

l’embarquement, permettre à l’acheteur de réclamer la marchandise au 

transporteur au port de destination et sauf disposition contraire , 

permettre à l’acheteur de vendre la marchandise en transit par transfert 

du document à un acheteur ultérieur (connaissement négociable) ou par 

notification au transporteur. 
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Quand pareil document de transport est émis en plusieurs 

exemplaires originaux doit être présenté à l’acheteur.     

Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) 

L’emballage doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 
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Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance complémentaire.  

Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour son transit par un quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit accepter la livraison dès lors que la marchandise a 

été livrée conformément à A.4., et la réceptionner auprès du transporteur 

au port de destination convenu. 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a passé le 

bastingage du navire au port d’embarquement faute d’effectuer à 
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notification conformément  

à B.7.  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage 

que la marchandise peut courir à partir de la date convenue pour 

l’expédition ou de la date d’expiration de toute période fixée à cet effet. , 

sous réserve toutefois que la marchandise ait été affectée au contrat, 

c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant 

la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

Sous réserve des dispositions de A.3.), l’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., et 

- tous les frais et redevances afférents à la marchandise pendent le 

transit de celle-ci et jusqu'à son arrivée au port de destination , sauf si 

pareils frais et redevances sont encourus par le vendeur aux termes  du 

contrat de transport, et  

- les frais de déchargement y compris les frais d’allège et de mise à 

quai, sauf si ces frais sont encourus par le vendeur aux termes du 

contrat de transport, et 

- Faute d’effectuer la notification conformément à B.7., tous les frais 

supplémentaires encourus de ce fait par la marchandise à partir de la 

date d’expiration de la période fixée pour l’embarquement, sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise  contractuelle ; et, 
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- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et en cas de besoin, 

lors de son transit par un quelconque pays, sauf si pareil frais sont 

compris dans le coût tel que fixée aux termes du contrat de transport. 

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment l’embarquement de 

la marchandise pourra intervenir et / ou le port de destination, L’acheteur 

doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable  

     

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le document de transport comme prévu en 

A.8.s’il est conforme au contrat. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 
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L’acheteur doit fournir au vendeur à la demande de ce dernier 

l’information nécessaire pour obtenir une assurance. 

 

 

 

CPT 

Port payé jusqu’à 

(… lieu le destination convenu) 

A. Obligations  du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, 

toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de la 

marchandise. 

A.3.Contrat de transport et d’assurances : 

a) Contrat de transport 
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Le vendeur doit conclure aux conditions usuelles et à ses propres 

frais un contrat pour le transport de la marchandise par l’itinéraire 

habituel jusqu’au l’endroit au lieu de destination convenu, si aucun 

endroit n’est convenu ou déterminé par l’usage  le vendeur peut choisir 

l’endroit qui lui convient le mieux au lieu de destination convenu.  

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation 

 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition du 

transporteur retenu contractuellement en conformité avec A.3.ou du 

premier transporteur s’il y a des transporteurs successifs et ce pour le 

transport jusqu'à l’endroit convenu au lieu convenu à la date ou dans les 

délais convenus. 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4., ainsi que, 

- Le fret et tout les autres frais résultant de A.3.a), y compris les 

frais de chargement de la marchandise et toutes les dépenses pour son 
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déchargement au lieu de destination, si elles sont encourues par le 

vendeur aux termes du contrat de transport. et 

- le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 

exigibles à l’exportation, et pour le transit de la marchandise par un 

quelconque pays si ces frais sont encourus par le vendeur aux termes 

du contrat de transport. 

 

 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de la 

livraison de la marchandise conformément à A.4.,et lui donner toutes 

autre information pour lui permettre de prendre les mesures 

normalement nécessaire pour pouvoir réceptionner la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, si c’est 

l’usage le ou les documents de transport usuels (par exemple un 

connaissement négociable, une lettre de transport maritime non 

négociable,  un document de transport par voie navigables intérieures, 

une lettre de transport aérien, une lettre de voiture ferroviaire, une lettre 

de voiture routière, ou un document de transport multimodel) et ce pour  

le transport contractuel conformément à A.3. 
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Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) 

L’emballage doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.  

Obligation de l’acheteur 
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B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour son transit par un quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

 

 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit accepter la livraison dès lors que la marchandise a 

été livrée conformément à A.4., et la réceptionner auprès du transporteur 

au port de destination convenu. 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute d’effectuer la notification conformément à 

B.7.l’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage que 

la marchandise peut courir à partir de la date convenue pour prendre 
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livraison ou de la date d’expédition  et toute période fixée à cet effet. , 

sous réserve toutefois que la marchandise ait été affectée au contrat, 

c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant 

la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

Sous réserve des dispositions de A.3.), l’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., et 

- tous les frais et redevances afférents à la marchandise pendent le 

transit de celle-ci et jusqu'à son arrivée au lieu de destination convenu , 

sauf si pareils frais et redevances sont encourus par le vendeur aux 

termes  du contrat de transport, et  

- les frais de déchargement sauf si pareils frais et redevances sont 

encourus par le vendeur aux termes  du contrat de transport, et  

- Faute d’effectuer la notification conformément à B.7., tous les frais 

supplémentaires encourus de ce fait par la marchandise à partir de la 

date convenue pour l’expiration ou de la d’expiration de touts période 

fixée pour l’expiration, sous réserve toutefois que la marchandise ait été 

dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou 

autrement identifiée comme étant la marchandise  contractuelle ; et, 

- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et en cas de besoin, 

lors de son transit par un quelconque pays, sauf si pareil frais sont 

compris dans le coût tel que fixée aux termes du contrat de transport. 
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B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment l’embarquement de 

la marchandise pourra intervenir et / ou le port de destination, L’acheteur 

doit prévenir le vendeur dans un délai raisonnable  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le document de transport comme prévu en 

A.8.s’il est conforme au contrat. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

 

 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

CIP 

Port payé , assurance comprise, jusqu’à 

( … lieu de destination convenu) 
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A. Obligations du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, 

toutes les formalités douanières nécessaires à l’exportation de la 

marchandise. 

A.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrat de transport 

Le vendeur doit conclure aux conditions usuelles et à ses propres 

frais un contrat pour le transport de la marchandise par l’itinéraire 

habituel jusqu’au l’endroit au lieu de destination convenu, si aucun 

endroit n’est convenu ou déterminé par l’usage  le vendeur peut choisir 

l’endroit qui lui convient le mieux au lieu de destination convenu. 

b) Contrat d’assurances  

le vendeur doit obtenir à ses propres frais une assurance sur 

facultés conformément au contrat et à des condition telles que l’acheteur 

ou toute autre personne ayant un intérêt assurable sur la marchandise 

ait le doit de présenter directement sa réclamation à l’assureur , il doit 
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fournir à l’acheteur la police d’assurance ou toute autre preuve qu’une 

couverture d’assurance a bien été obtenue. 

L’assurance doit être souscrite auprès d’assureur ou d’une 

compagnie d’assurance de bonne réputation et, sauf convention 

contraire expresse, doit être conforme à la garantie minimale prévue par 

les clauses sur facultés de l’institue of London un derniers-nés ou par 

tout autre corps de clauses similaires, la durée de la garantie doit être 

conforme aux dispositions de B.5./B./4. 

Sur demande et aux frais de l’acheteur, le vendeur doit fournir une 

assurance contre les risques de guerre, grève, émeutes et manifestation 

sociales s’ils est possible de l’obtenir, l’assurance doit courir au minimum 

le prix prévu au contrat majoré de 10% (soit 110%) et doit être libellé 

dans la devise du contrat. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition du 

transporteur partie au contrat visé en A.3.ou du premier transporteur s’il 

y a des transporteurs successifs et ce pour le transport jusqu'à l’endroit 

convenu au lieu convenu à la date ou dans les délais convenus. 

 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 
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Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Tous les frais afférents à la marchandise jusqu’au moment où elle a 

été livrée conformément à A.4., ainsi que, 

- Le fret et tout les autres frais résultant de A.3.a), y compris les 

frais de chargement de la marchandise et toutes  dépenses pour son 

déchargement au lieu de destination, si elles sont encourues par le 

vendeur aux termes du contrat de transport. et le cas échéant les frais 

des formalités douanière nécessaires à l’exportation ainsi que touts les 

droits, taxes, et autre redevances exigibles à l’exportation, et pour le 

transit de la marchandise par un quelconque pays si ces frais sont 

encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de la 

livraison de la marchandise conformément à A.4.,et lui donner toutes 

autre information pour lui permettre de prendre les mesures 

normalement nécessaire pour pouvoir réceptionner la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, si c’est 

l’usage le ou les documents de transport usuels pour le transport 

contractuel conformément à A.3. (par exemple un connaissement 

négociable, une lettre de transport maritime non négociable,  un 

document de transport par voie navigables intérieures , une lettre de 

transport aérien , une lettre de voiture ferroviaire , une lettre de voiture 

routière , ou un document de transport multi model)  
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Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire 

au transport de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) L’emballage 

doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir toute assurance complémentaire.   
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Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle et accomplir , le cas 

échéant , toutes les formalités douanière pour l’importation de la 

marchandise et , si nécessaire , pour son transit par un quelconque pays. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit accepter la livraison dès lors que la marchandise a 

été livrée conformément à A.4., et la réceptionner auprès du transporteur 

au lieu convenu. 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute d’effectuer la notification conformément à 

B.7.l’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage que 

la marchandise peut courir à partir de la date convenue pour prendre 

livraison ou de la date d’expédition  et toute période fixée pour la 
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livraison. , sous réserve toutefois que la marchandise ait été dûmes 

affectée au contrat, c'est-à-dire nettement mise à part ou autrement 

identifiée comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

Sous réserve des dispositions de A.3.), l’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., et 

- tous les frais et redevances afférents à la marchandise pendent le 

transit de celle-ci et jusqu'à son arrivée au lieu de destination convenu , 

sauf si pareils frais et redevances sont encourus par le vendeur aux 

termes  du contrat de transport, et  

- les frais de déchargement sauf si pareils frais et redevances sont 

encourus par le vendeur aux termes  du contrat de transport, et  

- Faute d’effectuer la notification conformément à B.7., tous les frais 

supplémentaires encourus de ce fait par la marchandise à partir de la 

date convenue pour l’expiration ou de la d’expiration de touts période 

fixée pour l’expiration, sous réserve toutefois que la marchandise ait été 

dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou 

autrement identifiée comme étant la marchandise  contractuelle ; et, 

- le cas échéant, tous les droits, taxes, et autre redevances, ainsi 

que les frais pour l’accomplissement des formalités douanière qui sont 

exigibles lors de l’importation de la marchandise  et en cas de besoin, 

lors de son transit par un quelconque pays, sauf si pareil frais sont 

compris dans le coût tel que fixée aux termes du contrat de transport. 
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B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment l’expédition de la 

marchandise pourra intervenir et / ou la destination, L’acheteur doit 

prévenir le vendeur dans un délai raisonnable  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le document de transport conformément à 

A.8.s’il est conforme au contrat. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

L’acheteur doit fournir au vendeur à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance complémentaire. 
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DAF 

Rendu frontière 

(…lieu convenu) 

Obligation du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle ou tout autre document 

nécessaire pour mettre la marchandise à  la disposition du l’acheteur  

Le vendeur doit accomplir, le cas échéant, toutes les formalités 

douanières nécessaires à l’exportation de la marchandise jusqu'au lieu 

de livraison convenu à la frontière et à son transit par un quelconque 

pays. 

A.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrat de transport 
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i) Le vendeur doit conclure aux conditions  à ses propres frais un 

contrat pour le transport de la marchandise jusqu’au lieu de livraison à la 

frontière et jusqu'à l’endroit convenu s’il y en a un. Si aucun endroit de 

livraison convenu à la frontière n’a été précisé ou déterminé par l’usage  

le vendeur peut choisir l’endroit qui lui convient le mieux au lieu de 

destination convenu.  

ii) Cependant à la demande de l’acheteur le vendeur peut accepter 

de conclure un contrat - selon les condition usuelles et aux risques et 

frais de l’acheteur -  pour le transport subséquent de la marchandise au-

delà du lieu frontalier convenue jusqu'à la destination finale dans le pays 

d’importation désigné par l’acheteur, le vendeur peut refuser de conclure 

à l’acheteur.  

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur 

sur le véhicule de transport d’approche non déchargé, au lieu de 

livraison convenu à la frontière , à la date ou dans les délais convenus. 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 



 143 

Outre  frais résultant de A.3.a), tous  les frais afférents à la 

marchandise jusqu’au moment où elle a été livrée conformément à A.4 ; 

et 

le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 

exigibles à l’exportation de la marchandise et pour son  transit par un 

quelconque pays avant la livraison conformément à A.4. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de 

l’expédition de la marchandise au lieu convenu à la frontière et lui donner 

toutes autre information pour lui permettre de prendre les mesures 

normalement nécessaires pour pouvoir réceptionner la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

i) Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, aux frais 

du vendeur  le document usuels ou toutes autre preuve de la livraison de 

marchandise au lieu convenu à la frontière conformément à A.3.a)i). 

Ii) si les partie conviennent d’un transport subséquent au-delà de la 

frontière    conformément à A.3.a)i) 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier et ç 

ses risques et frais, le document de transport de porte à porte 

normalement obtenu dans le pays d’expédition pour le transport de la 

marchandise aux condition usuelles depuis le point de départ dans ce 

pays jusqu’au lieu de destination finale dans le pays d’importation 

désigné par l’acheteur.  
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Lorsque le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire à 

la livraison de la marchandise à la frontière et à son transport ultérieur  

(sauf s’il est d’usage de la profession de fournir sans emballage la 

marchandise décrite au contrat) pour autant que les condition de 

transport ( par exemple modalités , destination soient communiquées au 

vendeur avant la conclusion du contrat de vente L’emballage doit être 

marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), émis ou transmis dans le pays de livraison et / ou 

d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour l’importation de la 

marchandise et, le cas échéant, pour sont transit par un quelconque 

pays. 
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Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir toute assurance.   

b. Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle ou toute autre 

document et accomplir , le cas échéant , toutes les formalités douanière 

pour l’importation de la marchandise et ,pour son transport ultérieur. 

 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de  la marchandise  dès lors que 

celle-ci a été livrée conformément à A.4.,  

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute d’effectuer la notification conformément à 
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B.7. l’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage que 

la marchandise peut courir à partir de la date convenue pour prendre 

livraison ou de la date d’expédition  et toute période fixée pour la 

livraison. , sous réserve toutefois que la marchandise ait été dûmes 

affectée au contrat, c'est-à-dire nettement mise à part ou autrement 

identifiée comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., y compris les frais de déchargement 

nécessaire pour prendre livraison de la marchandise à l’arrivée du 

véhicule de transport au lieu de livraison convenu à la frontière ; et 

- Faute de prendre livraison de la marchandise mise à sa 

disposition  conformément à A.4.,ou d’effectuer la notification 

conformément à B.7., tous les frais additionnels encourus de ce fait, 

sous réserve toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au 

contrat c'est-à-dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme 

étant la marchandise  contractuelle ; et, 

- le cas échéant, les frais de formalités douanière ainsi que tous 

droits, taxes, et autre redevances exigibles lors de l’importation de la 

marchandise  et en cas de besoin, lors de son transit par un quelconque 

pays, sauf si pareil frais son transport ultérieur  

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment au cours de la 

période stipulée  la livraison pourra intervenir et / ou l’endroit de livraison 
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au lieu convenu le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai 

raisonnable.  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le document de transport et / ou toute autre 

preuve de la livraison  conformément à A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise :  

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

Si nécessaire suivants A.3.a)ii) , l’acheteur doit fournir au vendeur à 

la demande de ce dernier et aux risques et frais de l’acheteur , les 

autorisation liées au contrôle des changes , permis , autres documents 

ou copié certifiées conformes de ces documents  , où l’adresse de la 

destination finale de la marchandise dans le pays d’importation et ce afin 

d’obtenir le document de transport de porte à porte ou tout autre 

document visé en A.8.ii). 

DES 

Rendu ex ship 
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(… port de destination convenu) 

Obligation du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle ou tout autre document et 

accomplir. 

Le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à 

l’exportation de la marchandise jusqu'au lieu de livraison convenu à la 

frontière et à son transit par un quelconque pays. 

 

A.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrat de transport 

Le vendeur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise, jusqu'à l’endroit convenu s’il y en a un. au 

port de destination convenu ,si aucun endroit ni  convenu ou déterminé 

par l’usage  le vendeur peut choisir l’endroit qui lui convient le mieux au 

port de destination convenu.  
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b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur 

à bord du navire à l’endroit de déchargement mentionné en A.3,a) , au 

port de destination convenu à la date ou dans les délais convenus , de 

telle façon que la marchandise puisse être enlevée du navire par des 

moyens de déchargement approprié à la nature de la marchandise.    

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

En plus des frais résultant de A.3.a) tout les frais afférents à la 

marchandise  jusqu’au moment où elle a été livrée conformément à A.4 ; 

et 

le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 

exigibles à l’exportation de la marchandise et pour son  transit par un 

quelconque pays avant la livraison conformément à A.4. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable du 

moment probable d’arriver du navire convenu  conformément à A.4 et 
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effectuer toute autre notification nécessaire pour lui permettre de prendre  

livraison de la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, le bon de 

livraison et / ou le document de transport  usuels (par exemple un 

connaissement négociable, une lettre de transport maritime non 

négociable,  un document de transport par voie navigables intérieures ,  

ou un document de transport multi model) qui permettra à  l’acheteur de 

réclamer la marchandise au transporteur au port de destination lorsque 

le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer 

électroniquement, le document mentionné au paragraphe précédent peut 

être remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire à 

la livraison de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) L’emballage 

doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 
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Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), qui ont été émis ou transmis dans le pays de 

livraison et / ou d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour 

l’importation de la marchandise  

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.   

b. Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, 

toutes les formalités douanière  nécessaire à l’importation de la 

marchandise  

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de  la marchandise  dès lors que 

celle-ci a été livrée conformément à A.4.,  
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B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément   

à A.4.  

Faute d’effectuer la notification conformément à B.7. L’acheteur doit 

supporter tous les risques de perte ou dommage que la marchandise 

peut courir à partir de la date convenue pour prendre livraison ou de la 

date d’expédition  et toute période fixée pour la livraison. , sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat, c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., y compris les frais afférents aux 

opérations de déchargement du navire qui sont requises  pour prendre 

livraison de la marchandise et 

- tous les frais additionnels encourus  si ne prend pas livraison de la 

marchandise quand elle a été mise à sa disposition conformément à A.4 , 

ou s’il n’effectue pas la notification conformément à B.7.,  sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise  contractuelle ; et, 
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- le cas échéant, les frais pour l’accomplissement de formalités 

douanière ainsi que tous droits, taxes, et autre redevances exigibles lors 

de l’importation de la marchandise   

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment au cours de la 

période stipulée  la livraison pourra intervenir et / ou l’endroit de livraison 

au lieu convenu le l’acheteur doit prévenir le  vendeur dans un délai 

raisonnable. 

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le bon de livraison   ou le document de 

transport   conformément à A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise :  

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 
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DEQ 

Rendu à quai 

(… port de destination convenu) 

Obligation du vendeur 

 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle ou tout autre document et 

accomplir  

Le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à 

l’exportation de la marchandise jusqu'au lieu de livraison convenu à la 

frontière et à son transit par un quelconque pays. 

A.3. Contrat de transport et d’assurance  

a) Contrat de transport 
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Le vendeur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise jusqu’au quai convenu au port de 

destination convenu. Si ce quai spécifique n’est pas convenu ou 

déterminé par l’usage, le vendeur peut choisir le quai qui lui convient le 

mieux au port de destination convenu. 

b) Contrat d’assurance : Aucune obligation 

A.4. Livraison  

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur 

sur le quai conformément à A.3. a) à la date ou dans les délais convenus. 

A.5. Transfert des risques  

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu’au moment où elle a été livrée conformément à A.4. 

A.6. Répartition des frais  

Sous réserve des dispositions de B.6. , le vendeur doit payer : 

• Outre les frais résultant de A.3. a) tous les frais afférents à la 

marchandise jusqu’au moment où elle est livrée sur le quai 

conformément à A.4. ; et  

• Le cas échéant , les frais des formalités douanières 

nécessaires à l’exportation ainsi que tous les droits , taxes et autres 

redevances exigibles à l’exportation de la marchandise et pour son 

transit par un quelconque pays avant la livraison . 

A.7. Notification à l’acheteur  
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Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable du 

moment probable d’arrivée du navire désigné conformément à A.4., et 

effectuer toute autre notification nécessaire pour permettre à l’acheteur 

de prendre les mesures normalement requises pour prendre livraison de 

la marchandise. 

A.8. Document de transport ou message électronique équivalent  

Le vendeur doit à ses propres frais fournir à l’acheteur le bon de 

livraison et/ou le document de transport usuel ( par exemple un 

connaissement négociable, une lettre de transport maritime non 

négociable , un document de transport par voies  navigables intérieures ,  

ou un document de transport multi model) qui permettra à  l’acheteur de 

prendre livraison de la marchandise et de l’enlever du quai si le vendeur 

et l’acheteur sont convenu de communiquer par voie électronique, le 

document mentionné au paragraphe précédent peut être remplacé par 

un message équivalent en échange de données informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire à 

la livraison de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) L’emballage 

doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 
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Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), qui ont été émis ou transmis dans le pays de 

livraison et / ou d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour 

l’importation de la marchandise  

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.   

 

Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle ou toute autre 

document et accomplir , le cas échéant , toutes les formalités douanière 

nécessaire à l’importation de la marchandise . 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 
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L’acheteur doit accepter la livraison de la marchandise dès lors que 

celle-ci a été livrée conformément à A.4 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute d’effectuer la notification conformément à 

B.7.l’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou dommage que 

la marchandise peut courir à partir de la date convenue ou de la date 

d’expédition  et toute période fixée pour la livraison. , sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat, c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 

 -tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., y compris les frais de manutention  de 

la marchandise dans le port aux fins d’un transport ultérieur ou de 

stockage dans un entrepôt ou un terminal ; et 

- tous les frais additionnels encourus  si ne prend pas livraison de la 

marchandise quand elle a été mise à sa disposition conformément à A.4 , 

ou s’il n’effectue pas la notification conformément à B.7.,  sous réserve 

toutefois que la marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-

dire clairement mise à part ou autrement identifiée comme étant la 

marchandise  contractuelle ; et, 
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- le cas échéant, les frais pour l’accomplissement de formalités 

douanière ainsi que tous droits, taxes, et autre redevances exigibles lors 

de l’importation de la marchandise  et lors de son transport ultérieur. 

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment l’expédition de la 

marchandise stipulée la prise de livraison  pourra intervenir et / ou le lieu 

de  livraison au port de  destination convenu, L’acheteur doit prévenir le 

vendeur dans un délai raisonnable  

 

 

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le bon de livraison   ou le document de 

transport   conformément à A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 
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DDU 

Rendu droit non acquittée 

(… lieu de destination convenu) 

Obligation du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

 

 

 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle ou tout autre document et 

accomplir  

Le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à 

l’exportation de la marchandise jusqu'au lieu de livraison convenu à la 

frontière et à son transit par un quelconque pays. 

A.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrat de transport 



 161 

Le vendeur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise, jusqu'au lieu de destination convenu, si 

aucun endroit spécifique n’est convenu ou déterminé par l’usage  le 

vendeur peut choisir l’endroit qui lui convient le mieux.  

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur 

ou d’une autre personne nommée par l’acheteur , et ce ,non déchargé à 

l’arrivé de tout véhicule de transport  , au lieu de destination convenu à la 

date ou dans les délais convenus , pour la livraison .  

 

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 

Outre  frais résultant de A.3.a), tous  les frais afférents à la 

marchandise jusqu’au moment où elle a été livrée conformément à A.4 ; 

et 

le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 
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exigibles à l’exportation de la marchandise et pour son  transit par un 

quelconque pays avant la livraison conformément à A.4. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de 

l’expédition de la marchandise et effectuer toute autre notification 

nécessaire pour permettre à l’acheteur de prendre les mesures 

normalement requises pour prendre la  livraison de la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, le bon de 

livraison et / ou le document de transport  usuels (par exemple un 

connaissement négociable, une lettre de transport maritime non 

négociable,  un document de transport par voie navigables 

intérieures ,une lettre de transport aérien , une lettre de voiture routière 

ou un document de transport multi model) dont l’acheteur  peut avoir 

besoin pour prendre livraison de la marchandise conformément à 

A.4./B.4.  

Si  le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer par voie 

électronique, le document mentionné au paragraphe précédent peut être 

remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 

A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 
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d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire à 

la livraison de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) L’emballage 

doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit prêter à l’acheteur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais, toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents (autre que ceux 

mentionnées en A.8), qui ont été émis ou transmis dans le pays 

d’expédition et / ou d’origine dont l’acheteur peut avoir besoin pour 

l’importation de la marchandise  

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.   

 

 

b. Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 
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L’acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’importation ou toute autre autorisation officielle ou toute autre 

document et accomplir , le cas échéant , toutes les formalités douanière 

nécessaire à l’importation de la marchandise . 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit accepter la livraison de la marchandise dès lors que 

celle-ci a été livrée conformément à A.4 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute de remplir ses obligations conformément à 

B.2.l’acheteur doit supporter tous les risques additionnels de perte ou 

dommage que la marchandise peut courir de ce fait, 

Faute d’effectuer la notification conformément à B.7.l’acheteur doit 

supporter tous les risques de perte ou dommage que la marchandise 

peut courir à partir de la date convenue ou de la date d’expédition  et 

toute période fixée pour la livraison. , sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été dûmes affectée au contrat, c'est-à-dire clairement 

mise à part ou autrement identifiée comme étant la marchandise 

contractuelle  

B.6.Répartition des frais  
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L’acheteur doit payer : 

-tous les frais afférents à la marchandise à partir du moment où elle 

a été livrée conformément à A.4., et 

- Tous les frais supplémentaire encourus si l’acheteur ne remplit 

pas ses obligation conformément à B.2, , ou s’il n’effectue pas la 

notification conformément à B.7.,  sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement 

mise à part ou autrement identifiée comme étant la marchandise  

contractuelle ; et, 

- le cas échéant, les frais pour l’accomplissement de formalités 

douanière ainsi que tous droits, taxes, et autre redevances exigibles lors 

de l’importation de la marchandise  et lors de son transport ultérieur. 

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment au cours de la 

période stipulée la livraison  pourra intervenir et / ou le lieu de  livraison 

au lieu convenu, L’acheteur doit notifier  le vendeur dans un délai 

raisonnable  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le bon de livraison   ou le document de 

transport   conformément à A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 
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L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 

L’acheteur doit payer la totalité des frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou messages électroniques équivalents 

mentionnés en A.10.,et rembourser ceux encourus par le vendeur pour 

prêter son concours  conformément à cette article. 

DDP 

Rendu droit acquittés 

(…lieu destination convenu) 

Obligation du vendeur 

A.1. Fourniture de la marchandise conformément au contrat : 

Le vendeur doit fournir, conformément au contrat de vente, la 

marchandise et la facture commerciale, ou un message électronique 

équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité qui peut être 

requise aux termes du contrat. 

A.2. Licences, autorisation et formalités : 

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence 

d’exportation ou autre autorisation officielle ou tout autre document et 

accomplir  
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Le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à 

l’exportation de la marchandise à son transit par un quelconque pays, et 

à son importation.. 

A.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrat de transport 

Le vendeur doit conclure à ses propres frais un contrat pour le 

transport de la marchandise, jusqu'au lieu de destination convenu, si 

aucun endroit spécifique n’est convenu ou déterminé par l’usage  le 

vendeur peut choisir l’endroit qui lui convient le mieux au lieu de 

destination convenu.  

b) Contrat d’assurances : Aucune obligation. 

A.4. Livraison : 

Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur 

ou d’une autre personne nommée par l’acheteur , et ce ,non déchargée 

à l’arrivé de tout véhicule de transport  , au lieu de destination convenu à 

la date ou dans les délais convenus , pour la livraison .  

A.5. Transfert des risques : 

Sous réserve des dispositions de B.5., le vendeur doit supporter 

tous les risques de perte ou de dommage que la marchandise peut 

courir jusqu'au moment où elle a été livrée conformément à A .4. 

A.6.Répartition des frais : 

Sous réserve des dispositions de B.6., le vendeur doit payer : 
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• Outre  frais résultant de A.3.a), tous  les frais afférents à la 

marchandise jusqu’au moment où elle a été livrée conformément à A.4 ; 

et 

Le cas échéant les frais des formalités douanière nécessaires à 

l’exportation ainsi que touts les droits, taxes, et autre redevances 

exigibles à l’exportation de la marchandise et pour le transit de celle-ci 

par un quelconque pays avant la livraison conformément à A.4. 

A.7. Notification de l’acheteur : 

Le vendeur doit prévenir l’acheteur dans un délai raisonnable de 

l’expédition de la marchandise et donner toutes autre information 

nécessaire pour permettre à l’acheteur de prendre les mesures qui sont  

normalement requises pour puisse prendre  livraison de la marchandise. 

A.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent  

Le vendeur doit à ces propres frais fournir à l’acheteur, le bon de 

livraison et / ou le document de transport  usuels (par exemple un 

connaissement négociable, une lettre de transport maritime non 

négociable,  un document de transport par voie navigables intérieures, 

une lettre de transport aérien , une lettre de voiture routière ou un 

document de transport multi model) dont l’acheteur  peut avoir besoin 

pour prendre livraison de la marchandise conformément à A.4./B.4.  

Si le vendeur et l’acheteur sont convenus de communiquer par voie 

électronique, le document mentionné au paragraphe précédent peut être 

remplacé par un message équivalent en échange de données 

informatisées (EDI) 
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A.9 Vérification – emballage – marquage : 

Le vendeur doit payer les frais des opérations  de vérification (telles 

que la vérification du qualité, des dimensions, du poids, du nombre, 

d’unités) nécessaire à la pour livraison de  la marchandise 

conformément à A.4. 

Le vendeur doit fournir à ces propres frais l’emballage nécessaire à 

la livraison de la marchandise (sauf s’il est d’usage de la profession de 

fournir sans emballage la marchandise décrite au contrat) L’emballage 

doit être marqué de façon appropriée. 

A10.Autre obligations : 

Le vendeur doit payer tous les frais et charges encourus pour 

obtenir les documents ou les messages électroniques équivalent 

mentionnée en B.10 et rembourser ceux encourus par l’acheteur pour lui 

prêter son encourus  conformément à cet article. 

Le vendeur doit fournir à l’acheteur, à la demande de ce dernier les 

informations nécessaires pour obtenir une assurance.   

b. Obligation de l’acheteur 

B.1.Paiement du prix : 

L’acheteur doit payer le prix tel que prévu dans le contrat de vente. 

B.2.Licences, autorisation et formalités : 

L’acheteur doit prêter au vendeur à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais toute l’assistance nécessaire pour obtenir le cas 



 170 

échéant5, toutes licence d’importation ou autre autorisation officielle 

requise pour  l’importation de la marchandise. 

B.3.Contrats de transport et d’assurance : 

a) Contrats de transport : Aucune obligation. 

b) Contrats d’assurance : Aucune obligation. 

B.4.Prise de livraison : 

L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès lors que 

celle-ci a été livrée conformément à A.4 

B.5. Transport des risques  

L’acheteur doit supporter tous les risques de perte ou de dommage 

que la marchandise peut courir à partir du moment où elle a été livrée 

conformément  à A.4. Faute de remplir ses obligations conformément à 

B.2.l’acheteur doit supporter tous les risques additionnels de perte ou 

dommage que la marchandise peut courir en conséquence, Faute 

d’effectuer la notification conformément à B.7.l’acheteur doit supporter 

tous les risques de perte ou dommage que la marchandise peut courir à 

partir de la date convenue ou de la date d’expédition  de la période fixée 

pour la livraison. , sous réserve toutefois que la marchandise ait été 

dûmes affectée au contrat, c'est-à-dire clairement mise à part ou 

autrement identifiée comme étant la marchandise contractuelle  

B.6.Répartition des frais  

L’acheteur doit payer : 
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-tous les frais afférents à la marchandise à compter du moment où 

elle a été livrée conformément à A.4., et 

- Tous les frais supplémentaire encourus si l’acheteur ne remplit 

pas ses obligation conformément à B.2, , ou s’il n’effectue pas la 

notification conformément à B.7.,  sous réserve toutefois que la 

marchandise ait été dûmes affectée au contrat c'est-à-dire clairement 

mise à part ou autrement identifiée comme étant la marchandise  

contractuelle . 

 

B.7.Notification au vendeur : 

Lorsqu’il a le droit de déterminer à quel moment au cours de la 

période stipulée la livraison  pourra intervenir et / ou le lieu de  livraison 

au lieu convenu, L’acheteur doit notifier  le vendeur dans un délai 

raisonnable  

B.8.Preuve de la livraison, document de transport ou message 

électronique équivalent 

L’acheteur doit accepter le bon de livraison   ou le document de 

transport   conformément à A.8. 

B.9.Inspection de la marchandise : 

L’acheteur doit payer les frais de toute inspection avant expédition, 

sauf si pareille inspection est diligentée par les autorités du pays 

d’exportation. 

B.10.Autre obligation : 
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L’acheteur doit rendre au vendeur,à la demande de ce dernier et à 

ses risques et frais toute l’assistance nécessaire pour obtenir tous 

documents ou messages électroniques équivalents qui ont été émis ou 

transmis dans le pays d’importation et dont  le vendeur peut avoir besoin 

pour mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur conformément 

à cet article. 
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 الشروط الرئيسية للتأمين البحري   – 02 –ملحــق 

لبحري في لندن بإعداد مجموعة الشروط الرئيسية للتأمين البحري قام مجمع مكتتبي التأمين ا

تيعابها بشكل يخدم اس بشؤون التأمين البحري إدراكها وصياغتها في قالب مبسط بحيث يمكن للمهتمينو

المتخصص لمعرفة أهم  تكون في متناول القارئ العادي ونود هنا عرضها كما هي لكيهذا النشاط، و

 : فن التأمين البحريالشروط التي يتضمنها

التي تعتبر شرطا ضمنيا في جميع عقود التأمين البحري، رة و  شروط المخدرات الخط:أولا

إلا تطلب الأمر أمين مسموح التعامل فيها دوليا وبمعنى أن تكون محتويات الشحنة البحرية موضوع الت

             المخدرات الخطرة كالأفيون لما كانتوافرها حتى يمكن التعامل فيها، وإتباع إجراءات معينة يجب ت

غيرها من المواد التي يتاجر فيها المهربون فإنه بموجب هذا الشرط الصادر من مجمع والهيروين و

مكتتبي التأمين في لندن فإنه لا يجوز التأمين عليها إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في شرط 

أن الطريقة التي والبرهان القاطع بأن البضاعة مصرح بها، المخدرات الخطرة بحيث يقدم المؤمن له 

 . ليست من خلال عمليات التهريب المختلفةية وعادية واتبعت لنقلها كانت طبيع

 .من الجدير بالذكر أن هذا الشرط مطبوع على جميع وثائق التأمين البحري نفسها دون استثناءو

 

 .ةشروط التأمين على البضائع مع العواري:  ثانيا

W. P. A. With Particular Average: 

يتضمن هذا التأمين العوارية إذا لم تبلغ النسبة المئوية المحددة بالوثيقة ما لم تكن هذه الوثيقة و

مع ذلك فإنه يجب على المؤمن أن ية قد جنحت أو غرقت أو احترقت، وعمومية أو كانت السفينة البحر

            . ه أثناء الشحن أو أثناء النقل من سفينة لأخرى أو أثناء التفريغيدفع قيمة التأمين لأي طرد يفقد بأكمل

التي ي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، والأضرار التلمؤمن بدفع التعويض عن الخسائر وكذلك يلتزم او

ي م خارجتكون نتيجة الحريق أو انفجار أو تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جس

 .فيما عدا الماء، أو يكون نتيجة لتفريغ البضاعة في ميناء الإغاثةو) بما في ذلك الجليد ( 

 :إن مضمون التأمين البحري بموجب هذه الوثيقة يتلخص فيما يلي
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 .الضياع الكلي أو ما في حكمه

 .الضياع الكلي للجزء من البضاعة إذا كان من الممكن تجزئة البضاعة إلى وحدات

 .التفريغ لطرد كامل أثناء عمليات الشحن وكليالضياع ال

 ).قيمة الأنصبة المسؤولية المباشرة و( العمومية الخسارة 

 .مصاريف الإنقاذ

تشمل المصاريف التي يتحملها المؤمن له بسبب إجراء اتخذه سواء  المصاريف المخصومة و

 .للتقليل من الخسائر أو للمحافظة على البضاعة

ذا بلغت النسبة المئوية الواردة بالملحوظة المطبوعة في ضوء وثيقة  الخسارة الخصوصية إ

 .المؤمن لهتي اتفق عليها فيما بين المؤمن والتأمين أو النسبة المئوية ال

 الخسارة الخصوصية دون النظر إلى أي نسبة مئوية التي يمكن أن تعزى إلى أحد الأخطار 

لى جنوح السفينة و تصادمها أو إلى الإنفجارات، البحرية الواردة فيما سبق مثل وقوع حريق أو إ

أيضا الخسارة التي يمكن أن تعزى إلى تفريغ البضاعة في الميناء الذي لجأت إليه السفينة عقب وقوع و

 .الحادث في الميناء الذي لجأت إليه عقب الحادثة

 .الخسارة الخصوصية نتيجة قسوة الجو

 .ع مع عدم ضمان العوارية  شروط التأمين البحري على البضائ:ثالثا

F. P. A. Free of Particular A Average: 

. لا يضمن التأمين العوارية الخصوصية إلا إذا كانت السفينة قد جنحت أو غرقت أو احترقت

برغم عدم الضمان هذا، فإن المؤمن يلتزم بدفع قيمة التأمين لأي طرد أو طرود قد تفقد بأكملها أثناء و

لبحري من سفينة لأخرى أو التفريغ، و كذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع قيمة التأمين أو الشحن أو النقل ا

التي قد تنشأ عن حريق أو انفجار أو تصادم أو احتكاك لتي تلحق الأشياء المؤمن عليها والأضرار ا

لميناء أو تنشأ عن تفريغ البضائع في ا) فيما عدا الماء ( السفينة بأي جسم خارجي بما في ذات الجليد 

 .الذي تلجأ إليه السفينة بسبب وقوع كارثة ما
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التي قد النفقات الخاصة فات التفريغ والتخزين والشحن ويلتزم المؤمن أيضا بأن يدفع مصروو

 . التي يسأل عنها المؤمن بمقتضى وثيقة ضامنة للعوارية الخصوصيةيتطلب الأمر إنفاقها و

عدم ط التأمين البحري على البضائع في حالة مع عليه يمكن تحديد الاختلاف الجوهري في شروو

في حالة التأمين البحري على البضائع في حالة مع ضمان العوارية فإن شروط و. ضمان العوارية

 . التأمين على البضائع في الحالة الأولى لا تضمن الخسارة الخصوصية إذا كانت نتيجة قسوة الجو

ونة بمقتضى شروط التأمين على البضائع مع عدم معنى ذلك أن الخسارة الخصوصية تكون مضمو

 .ضمان العوارية

مع ذلك يقتضي الأمر الإشارة هنا إلى مجموعة الخسائر التي لا يشملها التأمين البحري في و

 :التأمين البحري مع عدم ضمان العواريةتأمين البحري مع ضمان العوارية وكل من حالة ال

 .و سوء نية المؤمن له الخسائر الناتجة من خطأ متعمد أ-1

 .الضياع الناتج من نقص في تسليم البضاعة أو عدم تسليمها الخسائر و-2

 . الخسائر العادية مثل النقص في الوزن نتيجة التجزئة أو الجفاف-3

 . الخسائر أو الضياع الناتج عن التأخير-4

 . الخسائر الناتجة عن العيب الذاتي-5

 .رات الخسائر الناتجة من فعل الحش-6

 . الخسائر الناتجة من المياه العذبة-7

 سوء التكيف را مؤمنا بالوثيقة مثل الحرارة و الخسائر التي لا يكون سببها المباشر خط-8

 .النهبفي العنابر، السلب و

 .  شروط التأمين البحري على البضائع في حالة وثيقة التأمين ضد جميع الأخطار:رابعا

Against All Risk Policy : 

 :يشتمل هذا النوع من التأمين البحري على شرطين رئيسيين هماو



 176 

            الشرط الخاص بتغطية جميع الأخطار بحيث يشمل هذا النوع من التأمين ضمان جميع الخسائر 

ي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، ولكنه لا يشتمل على تلك الخسائر والأضرار ضرار التالأو

 .ببها المباشر التأخير أو العيب الذاتي أو طبيعة الشيء المؤمن عليهالمصروفات التي يكون سو

معنى دفع الشرط المتعلق بعدم خصم أية نسبة مئوية من التعويض المستحق للمؤمن له، بو

 .الأضرار وفقا لنصوص هذه الشروط دون خصم أية نسبة مئويةالمطالبات عن الخسائر و

بغض النظر عما طار مهما كان نوعها وميع الأخهذه الشروط تضمن البضائع المؤمنة ضد ج

غير أن شرط ضمان جميع الأخطار لا . جاء من نسب مئوية بالملحوظة الواردة بصدر وثيقة التأمين

. يعني بطبيعة الحال عدم استثناء أي من الخسائر التي تتعرض لها البضاعة موضوع العقد التأميني

 :منهاطاق الحماية التأمينية و ضمن نفهناك عددا من الاستثناءات التي لا تدخل

 . التلف أو الضياع عن التأخير-أ

 . التلف أو الضياع الناتج من العيب الذاتي-ب

الاستثناءات الوارد ذكرها طأ متعمد أو سوء نية المؤمن له و التلف أو الضياع الناتج من خ-ج

 .أعلاه مشتركة في جميع وثائق التأمين البحري على اختلاف صورها

وثائق ( رابعا لبحري الواردة في البنود ثانيا وثالثا وشروط تشملها عقود التأمين ا  :امساخ

 ).جميع الأخطار لعوارية، وعدم ضمان العوارية، والتأمين البحري مع ضمان ا

تتضمن هذه المجموعة من وثائق التأمين البحري مجموعة من الشروط الرئيسية التي تنسحب 

 :يمكن إجمالها فيما يلي هذه الشروط تكسبها طبيعة خاصة ووثائق،عليها دون غيرها من ال

الشرط الخاص بتغطية وثائق التأمين البحري المذكورة بعاليه للخسائر التي قد تتعرض لها 

يستمر والبضاعة خلال الدورة التي تستغرقها من وقت خروجها من المخازن بالمكان المحدد بالوثيقة، 

ة، هذا بما في ذلك الناقل المعتاد للبضائع من سفينة لأخرى إذا تطلب الأمر خلال عملية النقل العادي

 .ذلك، إلى أن يتم تفريغ البضائع من السفينة في ميناء الوصول النهائي

يستمر التأمين بعد ذلك أثناء نقل البضائع أو أثناء انتظار نقلها إلى أن يتم تسليمها بالمخازن و

أو خمسة و ثلاثون يوما ( ضا بالوثيقة أو إلى أن ينقضي خمسة عشر يوما النهائية في المكان المحدد أي
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يستمر مفعول التأمين مقابل و. أيهما أسبق في الحدوث) ميناء إذا كان مكان الوصول خارج حدود ال

قسط يتفق عليه في حالة نقل البضائع من سفينة لأخرى خلال النقل المعتاد المشار إليه سلفا، أو 

 . ينشأ عن ظروف لا دخل لإرادة المؤمن له فيهاحددة بعاليه وتجاوز المدة المحصول تأخير ي

في وثائق التأمين البحري الموضحة ) شرط من المخازن إلى المخازن ( يطلق على هذا الموضوع و

 .بعاليه

غيرها بحيث ة شروطا خاصة باستعمال القوارب وكذلك تتضمن هذه الوثائق التأمينية البحري

لبراطيم ا بالقوارب والمواعين البحرية وين البحري طبقا لنصوص هذه الوثائق النقليشمل التأم

إليها بحيث يعتبر كل قارب ذو ماعونة أو برطوم أو صندل بمثابة والصنادل البحرية من السفينة و

لا يصح أن يترتب على أي اتفاق بإعفاء أصحاب هذه القوارب من المسؤولية و       تأمين منفصل 

 .المؤمن لهضرر ب

تنظم هذه الوثائق أيضا حالات الانحراف البحري، أو التغيير في خط السير للرحلة الملاحية، أو 

تعديل آخر في خطوط الرحلة بسبب استعمال الرخصة المخولة لصاحب السفينة أو مستأجرها بمقتضى 

 .عقد النقل أو بسبب وقوع سهو أو خطأ في وصف السفينة أو الرحلة المؤمن عليها

من بين الشروط الخاصة بهذه المجموعة من الوثائق التأمينية شرط عدم ضمان الاستيلاء 

مقتضى هذا الشرط أن التأمين  وF. C. & Free of Capture & Seizure          الحجز و

ما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من يلاء والحجز والقبض أو المنع والبحري لا يضمن الاست

ما يماثلها من العمليات الحربية سواء أعلنت ن كذلك نتائج الأعمال العدائية ولا يضمن التأميونتائج، 

الاحتكاك بأي جسم ثابت أو عائم ضمان هذا التأمين يشمل التصادم والحرب أو لم تعلن، غير أن 

م يكن سببها الحريق ما لوسوء الأحوال الجوية والجنوح و            ) فيما عدا اللغم و الطوربيد ( 

 .المباشر عملا عدائيا

التي تتسبب  الأضرارلتأمين البحري لا يضمن الخسائر وتشتمل هذه الشروط على النص بأن او

 .الاضطرابات الأهليةعن الإضرابات وأعمال الشغب و

 -T & P. Theft and Pilferage and Nom: مجموعة الشروط الاختيارية الإضافية

delivery: 
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ة الضياع نتيجة السرقة شروط تلتزم شركات التأمين بتعويض المؤمن له في حالبمقتضى هذه ال

عدم التسليم على أساس القيمة المؤمنة للبضاعة كما وردة بوثيقة التأمين، غير أنه بمقتضى والسلب و

ق فيما يتعل. مبدأ الحلول لا يجوز للمؤمن الرجوع على الغير إلا بالقيمة التي وقعها للمؤمن له كتعويض

بأخطار الحرب فإن شركات التأمين لا تغطي الأخطار الناشئة عنها إلا بمقتضى اتفاق خاص مستقل 

كذلك فإن حكومات الدول المختلفة لا تجبر . نظير رسوم تأمين منفصلة عن رسوم التأمين البحريو

 را خلالشركات التأمين البحري على قبول تأمين أخطار الحرب على التجارة الخارجية المنقولة بح

من بالأسعار التي تحددها طبقا لجدول خاص يصدر من حين لآخر فترة الحرب فهي حرة في قبولها و

 .العلاقات الدوليةلندن تبعا للظروف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 -03-ملحـــق 

 )البضائع (   نموذج وثيقة التأمين البحري

..... بين و" بالشركة"ا بعد للتأمين المنوه عنها فيم... بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة 

الموضح فيما يعد و ذا مصلحة أو مالكا أو وكيلا أو ذا صفة أخرى في إبرام التأمين المبين  بصفته

على أنه في مقابل مبلغ دفعه المؤمن له المذكور أو تعهد بدفعه للشركة كقسط عن هذا التأمين 

من له، أو من يقوم مقامه أو مديريه أو تعوض المؤة وتوافق على أن تدفع وتتعهد الشرك.... بمعدل 
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ء المؤمن عليها بمقتضى التي قد تلحق الأشيار أو الأضرار المبينة فيما بعد ومن يخلفه في جميع الخسائ

سواء في ذلك أكانت الأشياء المؤمن عليها قد .... قدره الوثيقة وملحقاتها في حدود مبلغ التأمين و

 علم المؤمن له أي خبر عن ذلك، ة بشرط ألا يكون قد وصل إلىهلكت أو لم تهلك وقت إبرام الوثيق

 .....يبدأ هذا التأمين من و

أن السفينة الناقلة و.... شركة أن هذه الوثيقة تضمن الومن المتفق عليه بين المؤمن له و

 توافق على أن التأمين المذكور يبدأ من الوقت الذيوتتعهد إدارة الشركة و             ..... هي 

وضعها أن يتم تفريغ البضائع المذكورة ويستمر إلى ع على السفينة المذكورة أعلاه، وتشحن فيه البضائ

 .على البر بسلام في جهة الوصول سالفة الذكر

تبقى في أي ميناء أو مكان خلال الرحلة جوز للسفينة المذكورة أن تتأهب وتبحر وتمر ويو

خطار التي قبلت الشركة تحملها في كل هذه الرحلة هي الأو.  عليها دون مساس بهذا التأمينالمؤمن

في البحر، الرمي البحار ورجال الحرب، والحريق والأعداء والقراصنة، واللصوص، وأخطار 

المنع الصادر والمفاجآت، والاستيلاء في البحر، وكذلك القبض والإيقاف و          القرصنة المنظمة و

ة حالة وبأية صفة كانت، وكذلك خيانة الربان والملاحين وجميع  وفي أي   ة دولةمن سلطة عامة لأي

من عليها أو أي الكوارث التي قد تلحق بالأشياء المؤ و                 الخسائرالأخطار الأخرى و

في حالة حصول أي خسارة أو كارثة يجوز للمؤمن له، أو مستخدميه أو  و، جزء منها بضرر ما

يسافر للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها أو أي جزء منها أو استردادها  وأو خلفائه، أن يعملتابعيه 

 . تتحمل الشركة ما يترتب على ذلك من نفقات بنسبة مبلغ التأمينوذلك دون مساس بهذا التأمين، و

من المتفق عليه أن أي إجراء من المؤمن أو المؤمن له للاسترداد أو لإنقاذ أو لحفظ الأشياء و

 .ها لا يعتبر بأي حال من الأحوال تنازلا أو قبولا للتخليالمؤمن علي

البذور لا والدقيق،  والأسماك والملح، والفواكه والحبوب  من المتفق عليه أن الغلال و:ملحوظة

 عليه أيضا أن السكر، من المتفق و،العوارية عمومية أو جنحت السفينةتكون مضمونة إلا إذا كانت 

 ما 3%الجلود الخام بأنواعها لا تكون مضمونة إلا إذا بلغت العوارية لكتان و والقنب، وا       التبغو

في حالة حصول ضرر تنشأ عنه مطالبة بمقتضى هذه و. وارية عمومية أو جنحت السفينةلم تكن الع

 .الوثيقة يجب على المؤمن له أن يقدم فورا طلبا كتابيا لمعاينة بالنسبة للأخطار التي تغطيها الوثيقة
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